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 شكر و تقدير

                              
 والحمد إلى المولى عز وجل صاحب الفضل العظيم في كلكل إمتنان وعرفان أتقدم بجزيل الشكر ب   

 فيه. نجاح وفقنا                                          

الذي كان لنا نعم  ''ربعية رضوان''بفائق التقدير والإحترام أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف 

لدعم الدائم الذي قدمه لنا في إدارة المشرف ونعم الموجه طيلة فترة إعداد هذا البحث إضافة، إلى ا

عملنا والمتجسد في النصائح القيمة والتوجيهات النيرة التي مكنتنا من إتمامه على غرار صبره علينا 

 فلك منا كل الثناء والتقدير، سائلين المولى عز وجل أن يرزقك من جميل فضله.

                          
 
 

 بوجلابة حنين                                                                          
   عباس سارة                                                                           



 

 

 
 

 
 الإهداء                             

 
هدي ثمرة جهدي إلى من كانت لي حافزا للعلم والمثابرة، التي كان دعائها مصباحا أنار لي درب أ

أدامها الله  حبا في عطائها وطمعا في رضاها حفظها الله أمي الحياة ورضاها عني زادني عزيمة ، إلى

  . منارا فوق رأسي

  كان لي خير عون وسند  و شجعني ودعمني ودفعني دائما نحو النجاح،إلى من 

 أطال الله في عمره.  أبي إلى                                     

العمل إلى كل أفراد عائلتي إخوتي            بشغف وشوق كبير إتمام هذا  إلى الذين وقفوا والى جانبي وترقبوا

 وأخواتي كل بإسمه، لهم كل الحب.

 
 
 
 

        
بوجلابة حنين      



    

 
 
 

   الإهداء                               
 

أتقدم بهذا العمل المتواضع إلى من أعطياني الأمان والشجاعة إلى من علماني الصبر والقناعة والحق 

 ع أدبي وعلمي... أمي وأبي أطال الله في عمرهما ومدهما كل من كانا منب  والعدالة، إلى

  .بالصحة والعافية

 ، و إلى براعم عائلتنا منبع الفرح والسرور.وأخواتي إخوتي إلى                      

 إلى رفقاء دربنا في الدراسة والحياة.                                       

 إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد.                                  
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 مقدمة
 

والتي لا  ليالحا في عصرنا وخاصةالأساسية في الحياة، ستعمالات الموارد والإمن تعتبر الطاقة      
لطاقات ا ن ظهورية مبداستعمال الطاقة في القديم بصورة محدودة وبدأ إ ستغناء عنها،يمكن الإ
ور تط  العالم ولحاصل فيالتطور ا ومع ،والغاز وأيضا الفحم والطاقة النووية البترولكإستخدام   التقليدية

رت ظه عدهاب يرة،الحاجة لإستعمال هذه الأخ إزدادت وتوسع حاجة الدول والأفرادقتصاد الإ
يف عال في التخففا دور لهلتي الطاقات المتجددة والمتأتية من مصادر المياه وحرارة الشمس والرياح وا

نوع ونظرا لت ،ةديالتقلي اقاتالطمن تلك الناتجة عن  قل بكثيرنبعاثات أكونها تطلق إ  من أضرار البيئة
ز ختلاف المراكإالتالي ها وبوأطرافالعقود ، نتج عنها تنوع أنماط الطاقة بين تقليدية ومتجددة حديثة

 القانونية وكذا توصيفها القانوني. 

  أهميةوز على وتح ،هاتصادقية وتطوير إماتعتمده الدول في تنم أهمولا جدال في أن هذه العقود     
لثروات تثمار اسلال إخإلى تقديم خدمات للدولة من فهي تهدف كبرى بالنسبة لكافة دول العالم، 

 ة مع الشركاتستثماريإقود ، مما يجعلها تبرم عتطيع الدولة القيام بتنفيذهاالطبيعية والتي لا تس
  .الأجنبية

 

لخصوصيتها  ة،العادي ن العقودعيختلف ومما لا شك فيه أن إبرام العقود الإستثمارية في هذا المجال     
د تعاصر قالتالي با، فهي عقود تتميز بالتعقيد والتقنية ناهيك عن ضخامة رأس مالها وطول مدته

 ل التفاوت فياصة في ظوخ لالعديد من التغيرات في الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للدو 
  .لمتعاقدةالأطراف ين ابالأحيان منازعات عديدة  المراكز بينهما، مما قد ينتج عنها في كثير من

 

 الطاقة عاتلى مشرو عر حقيقية يتعين الوقوف على نوعية هذه المنازعات لما تمثله من مخاطبالتالي     
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حث ي ا، الأمر الذة عليهمفروضالدولية، والتي قد تعود في الغالب لمخالفة طرفي العقد للإلتزامات الم

خاصة ل طرف و ق كحقو  إتفاقية كفيلة لضمان للبحث عن وسائل قانونية أو الأطراف المتعاقدة
 يرةذه الاخهجود و ن عات، إلا أعلى الحد من ظهور المناز أخرى  ، وتعمل من جهةالطرف الضعيف

ا تصادم وكذ ،ينلطرفلالقانونية  يعي ونتيجة حتمية لإختلاف المراكزطب أمرفي مثل هذه العقود 
لتسوية  لةدة وفعال محايكل منهما لتحقيقها، الأمر الذي يستوجب توافر وسائيسعى  تي وال المصالح

 وتضمن لهم الاستمرار في تنفيذ العقد وإستقراره. منازعات هذه العقود 
 

نا وجب عليسة التي يتهذا الموضوع في كون قطاع الطاقة من القطاعات الحسا أهميةتتجسد و      
ة في بالغ أهميةت الة ذامسالة الحد من منازعات عقود الطاقة مس، وكذا عن قرب ومعرفتهادراستها 

 سائل وأساليبيجاد و لإبحث المجال الإقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، مما يدفعنا لل
 أكثر فعالية تحد فعليا من هذه المنازعات.

 

راسة يول لدفي الم تمثلةلمشخصية وا أسباببين  تتراوحأما عن أسباب إختيار هذا الموضوع فهي     
وضوعية سباب المن الأأما ع ،ونه كذلك في مجال التخصصكو  ستثمار والتعمق في مختلف مواضيع الإ

 ت القانونيةالإشكالاو بات فتتمثل في أنه يعد أحد أهم المواضيع في العالم ويطرح العديد من التشع
  .التي تتطلب التركيز عليها في بحوثنا

ة وحصرها من د الطاق عقو فيالدراسة إلى محاولة تحديد الأسباب المنشئة للنزاعات وتهدف هذه       
ي الذي لإستباقادور جهة، وبيان كيفية حل هذه الخلافات من جهة أخرى، بالإضافة إلى بيان ال

 تلعبه الشروط التعاقدية في تجنب مثل هذه النزاعات.  
صة حول المتخص قص المراجعوبات التي صادفتنا في نالصع أهمتمثلت وفي إطار إنجاز هذا العمل      

 ب القانونية.الموضوع خاصة الكت
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   لية:شكالية التاطرح الإ ا إلىالتي تتميز بها عقود الطاقة دفعتن لطبيعة القانونيةوا للخصوصية ونظرا
لوصف غموض ا اليةمامدى كفاية الآليات القانونية لفض منازعات عقود الطاقة أمام إشك -

 ؟القانوني لها 
 وفي إطار هذه الإشكالية نناقش التساؤلات التالية:

 عات؟من ظهور هذه المناز كيف يمكن الحد  -
المستثمر  قدية بينلتعامامدى فعالية الشروط التعاقدية في الحفاظ على استقرار العلاقات ا -

 والدولة؟
 وماهو دور الوسائل الودية والقضائية لحل هذه النزاعات؟ -

 

 حكام القانونأفي ظل  ارنالمق والمنهج في هذه الدراسة على المنهج التحليلي وقد تم الإعتماد    
المنهج لى ع تمدناعإوتارة أخرى  ية،قيات الدولالجزائري والقوانين العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الإتفا

ن البيانات  قدر مأكبر الوصفي ويظهر من خلال تحديد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالموضوع وجمع
 والتعبير عنها بدقة.

 :  فصلينن إشكالية  بحثنا ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلىوفي سبيل الإجابة ع   
 مه إلى مبحثينتم تقسيو طاقة جاء الفصل الأول تحت عنوان المنازعات الدولية الناشئة عن عقود ال    

 ني فبعنواناثبحث الالم اأمجاء المبحث الأول تحت عنوان أنواع النزاعات الناشئة عن عقود الطاقة 
 الشروط التعاقدية الخاصة بنزاعات عقود الطاقة.

عنوان وسائل فض منازعات عقود الطاقة وتم تقسيمه إلى مبحثين  أما الفصل الثاني فكان تحت   
ني فكان تحت لفض منازعات عقود الطاقة وإما الثا الأول تحت عنوان الوسائل الوديةجاء المبحث 

 لفض منازعات عقود الطاقة. عنوان الوسائل القضائية
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 المنازعات الدولية الناشئة عن عقود الطاقة  
 



 

 ة عن عقود الطاقةاشئنازعات الدولية النالم                                          الفصل الأول:                                    
 

 

 

5 

 
 الفصل الأول : المنازعات الدولية الناشئة عن عقود الطاقة

 
معقدة التفاصيل    ،الأجلمن العقود طويلة  ةوغير المتجدد ةتعتبر عقود الطاقة بشقيها المتجدد       

العوامل الطبيعية والبشرية  العديد تؤثر فيهامالها و  رأسفي  ، ضخمةالأطرافمتعددة كثيرة المخاطر 
بالتالي تسعى هذه الدول تعتمدها الدول في تنمية و تطوير إقتصادها،عقود التي الوتعتبر من أهم 

في الوضع القانوني عدم التكافؤ  أن إلا ،هذه العقود مناسب وبيئة محفزة لإستقطاب مثللتوفير مناخ 
في  الأقوىراف والناتج عن كون الدولة المضيفة تتمتع بمظهر سيادي عام مما يجعلها الطرف للأط

التي تؤثر على السير الحسن للمشروع  الكبواتبعض  تطرأوكباقي العقود قد ، 1العلاقة العقدية
الظروف ير في يالتغتلك النزاعات التي تثار نتيجة ا مأولهالتي يمكن أن نستخلصها في نوعين الطاقوي و 

القوة القاهرة و بينها النزاعات الناشئة عن من  ،الأطرف إرادة و التي تكون خارجة عن المحيطة بالعقد
ك المنازعات الناشئة نتيجة لخرق إلتزامات أو إنتهاك النوع الثاني يتمثل في تلالظروف الطارئة ،و 

عدم تقيد الطرف المستثمر رادة الأطراف و التي تكون بسبب حقوق أحد الأطراف، والصادرة عن إ
أو ما تمارسه الدولة المضيفة من إجراءات وقرارات  ،لتزاماتقد الطاقة بما يقع على عاتقه من إفي ع

 ولهذا 2وهذا ما لا يحبذه المستثمر ،العقد إبرام دبع اتهكتغيير قوانينها وتشريعالتزاماتها  بأحد إتخل بها 
أو سياج حماية ضد طوق نجاة  بشروط تمثلبرمها تضمين العقود التي ي إلى الأخيريلجا هذا 

 الناشئة عن عقود الطاقة نطلاقا مما سبق نستعرض أهم النزاعاتوإ 3،الدولةجراءات التي تتخذها الإ
 )المبحث الأول( بالإضافة إلى الشروط التعاقدية الخاصة بالنزاعات في عقود بالطاقة ) المبحث الثاني(.

                                                             
ستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه، كلية مقدمة لإ ، أطروحة"النظام القانوني للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار البترولية""سمية صخري،  - 1

 .193، ص2018-2017ة قاصدي مرباح ورقلة ، ، جامعالحقوق والعلوم السياسية
أطروحة دكتوراه، كلية  ازعات الاستثمار،دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية من ،"" تسوية المنازعات الاقتصادية الدولية، بلحسان هواري - 2

 .96-116-89ص ،2017ستغانم، ، جامعة مالحقوق والعلوم السياسية
 .196سمية صخري ، المرجع السابق، ص  - 3
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النزاعات الناشئة عن عقود الطاقةالمبحث الأول: أنواع   
 

وبالنظر لما تتمتع ،من العقود طويلة المدة اولكونه عقود الطاقةالطبيعة الخاصة التي تحظى بها  إن      
العنصر  على وزالتي تح،العلاقة التعاقدية أطراففلا شك من نشوء نزاعات بين  به من تعقيدات

أن  ومن الثابت ،اعتباري أوطبيعي  أجنبيحتما كباقي العقود الاستثمارية سواء كان شخص  الأجنبي
ينفي  و الدولة المضيفة تظهر بصورة جيدة في بدايتها، ولكن هذا لا علاقة التي تربط الطرف الأجنبيال

المراكز القانونية  في خاصة في ظل التفاوت إمكانية تغيرها بسبب تضارب المصالح بين الطرفين،
مما يتسبب في نشوء نزاعات بينهما   ،يكون شخص عام سيادي حد الطرفين غالبا ماللأطراف كون أ

قيامه كطرف خاص أو   في عقود الطاقة كنتيجة لممارسة هذا الأخير لإجراءات في مواجهة المستثمر
 الرغم من أن الطرف الأجنبيميم...،وعلى ستثماري بنزع ملكيته أو التأستيلاء على المشروع الإبالإ

لة إخلاله بإلتزاماته فهذا لا يمنع تسببه في نشوء نزاعات في حا ،غير سياديقد يكون شخصا طبيعيا 
هناك أسباب أخرى لا دخل للأطراف في حدوثها تؤدي لنشوء نزاعات   ما سبق على غرارو  ،لعقديةا

 1كحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة.
ت الناشئة لأسباب إرادية في المنازعا )المطلب الأول (بأنواع هذه النزاعات سنتناول فيوللإحاطة     

 .طاقةير إرادية في عقود الغفنخصه للمنازعات الناشئة لأسباب  )المطلب الثاني(ما في أعقود الطاقة 

 المطلب الأول: المنازعات الناشئة لأسباب إرادية في عقود الطاقة

 بين طرفين، الدولة أحد 2 المتجددة وغير المتجددة من الطاقة بمختلف مصادرهاتبرم عقود الطاقة     
                                                             

 . 230 - 193سمية صخري ، المرجع السابق ،ص  - 1
همها الطاقة الشمسية، والمائية ، أي أن مخزونها غير قابل للنفاذ وأة التي لها صفة الديمومة والتجدديطلق مصطلح الطاقة المتجددة على مصادر الطاق - 2

بكميات محدودة والتي ستنتهي  والطاقة العضوية والهوائية ... ، أما الطاقة الغير متجددة أو التقليدية فهي تلك المصادر الناضبة والتي موجودة في الطبيعة
 وزارة الطاقة، مصادرها ''قرش ''الطاقة مفاهيمها، أنواعهامع الزمن لكثرة الاستخدام كالنفط والغاز والفحم ... لمزيد من المعلومات انظر عبد المطلب الن

  04-09م المتجددة وعرفها في القانون رق ري الطاقة، وكان قد نظم المشرع الجزائ12-9، ص 2005والثروة المعدنية، المملكة الأردنية الهاشمية،  
 .  13 -19المتعلق بالطافات المتجددة، أما عن الطاقات التقليدية فنظمها بموجب القانون رقم 
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أجنبي خاص كشخص طبيعي أو معنوي من جهة  ومستثمر جهة،العامة التابعة لها من  الأجهزة 

المسائل تفاق على كل ة من قبل أطراف العقد ومحاولة الإالرغم من الجهود المبذول أخرى وعلى
حتمالية حصول نزاع بين الطرفين نتيجة الإخلال بالالتزامات هناك إإلا أن  والتفصيليةالجوهرية 

هذه المنازعات في الغالب إرادة الأطراف، فنجد بالدرجة الأولى الدولة  والتوازن العقدي، وسبب
أخرى تتعلق بالمستثمر وما يرتكبه من  وكذا أسباب، تتخذها )الفرع الأول( راءات التيالمضيفة والإج

 1تصرفات )كفرع ثاني(.
 

  الفرع الأول:المنازعات الناشئة بسبب تدخل الدولة
    

التابعة لها  الأجهزة أوالهيئات العامة  دأح أوتشتمل عقود الطاقة على طرف وطني وهي الدولة       
تخاذ إجراءات سواء بشكل مباشر سيادتها بإارستها لحقوقها ومظاهر لأخيرة بناء على مماوتقوم هذه 

 فين تعود أسبابهستثماري وبالتالي نشوء نزاع بين الطر  مباشر يترتب عنها عرقلة النشاط الإأو غير
للدولة المضيفة كإتخاذها إجراءات وقرارات فردية )أولا( أو قيامها بالإستيلاء على الإستثمارات 

 .2ثانيا( ) في شكل مشاريع عقود الطاقة الأجنبية
 

 فردية :لإجراءات إتخاذ الدولة  أولا:   

 

مراحل وكذا  ذها علىتنفيو إن الخصائص التي تتمتع بها عقود الطاقة المتمثلة في طول مدتها       
 طاقة محلمصدر الوع و نبإختلاف وتنوع أشكال هذه العقود ) عقود إمتياز، مشاركة...( وبإختلاف 

البترول نية كالغاز و ت الباطثرواالعقد وخاصة التقليدية منها والتي تتعلق في أغلب الأحيان بإستغلال ال
 لاقةعلى كونها ذو إالإضافة ب يفة،التي تتبعها الدولة المض بخطط التنمية الإقتصادية وإرتباط هذه العقود

                                                             
 كلية الحقوق  ،متطلبات شهادة الدكتوراه " ،أطروحة مقدمة لاستكمالفض منازعات عقود الاستثمار الدولية بين القضاء والتحكيمرضوان ربعية ، " - 1

 .234ص   ،2020 – 2019، ، جامعة قاصدي مرباح ورقلةوالعلوم السياسية
 . 209سمية صخري، المرجع السابق، ص  - 2
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ولهذه الأخيرة سلطات  1الاجتماعيةمباشرة بمختلف المجالات الأخرى السياسية والتشريعية وحتى 

ستيلاء على أموال الأجانب كالإ  ،ا من القيام ببعض الإجراءاتمتيازات سيادية على إقليمها تمكنهوإ
وتهدف إلى حرمان المستثمر من  ،من مظاهر السيادة التي تتمتع بهاالموجودة فوق أراضيها كمظهر 

أشكال تتبعها  تعدد هذه الإجراءات وتأخذ عدةوت ،ة وحقوقه بشكل مباشر أو بأخرالفوائد المالي
أهمها التأميم والمصادرة ونزع الملكية  ،الطاقوية ستثماريةالدولة المضيفة للإستيلاء على المشاريع الإ

2للمنفعة العامة.
 

 

 التأميم:  -     1
 

ويرجع أول  ،العالمشتراكية في عدد من دول يعود ظهور التأميم إلى مرحلة إنتشار الأفكار الإ     
 اللجوء إلى التأميم شائعا في كل الدول على وروسيا، وأصبحفي المكسيك  1917تطبيق له إلى عام 

 قتصادية والسياسية ... تحت مبدأ سيادة الدولة على مواردها الطبيعيةالرغم من إختلاف أنظمتها الإ
 3إنكارها.وبذلك أصبح حقا مشروعا من حقوقها القانونية التي لا يمكن 

 1974-05- 01بتاريخ  3201 قرارها رقممن  4المادةالمتحدة في  الأممنجد وفي هذا الإطار     
و سياسية لمنعها  حق كل دولة أن تؤمم مواردها، ولا يجوز إخضاعها لضغوط اقتصاديةأكدت على 

 4.هذا الحق من ممارسة
 قيقستغلالها وتحن أجل إمعام ويعرف التأميم بأنه نقل للممتلكات الخاصة للأفراد لصالح القطاع ال   

                                                             
  " في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن التحكيم"، لما احمد كوجان   - 1

 . 101،ص 2008لبنان،  بيروت، ،منشورات زبن الحقوقية
"، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي " التحكيم في عقود البترولنصر الله، عمورة محمد الشريف،  -2

 .20، ص2018-2017تبسة،الجزائر،
 .212 -211 ص السابق، سمية صخري، المرجع - 3
   .214 ص  نفسه، صخري، المرجعسمية  - 4
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 سيلةلي هو و التاب المنفعة العامة، ويكون هذا بموجب القانون، مع وجوب تقديم تعويض عادل

1.وسائل الإنتاج لتصبح ملكا للدولةتؤدي إلى سيطرة الدولة على 
 

 

هو إجراء قانوني تقوم به الدولة بغرض فرض سيطرتها على المشروعات '' هارون مهديوعرفه      
نصبت معظم ، وقد إ2''الخاصة وطنية كانت أو أجنبية تجسيدا للصالح العام والمنفعة العامة الوطنية 

يراد الإجراء الذي  ''محكمة النقض المصرية بأنه سه بحيث عرفته التعريفات الأخرى على المضمون نف
جماعة تحقيقا لضرورات اجتماعية به نقل لملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكا لل

 3.''قتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه الحقوق المؤممة إ و
 

ية من بينها الأجنب راتستثماريعات والقوانين لظاهرة تأميم الإهذا وتطرقت العديد من التش     
وعة من ثل مجمممثله  إجراءات تحد من عدم التأميم،عندما ذهب إلى وضع  الجزائريالمشرع 

 نه:دني التي تنص على ألقانون الممن ا 687في المادة فنجده قد تطرق لمسالة التأميم  التشريعات
  التي يتم يفيةية والكلملكوإجراءات ا لايجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني على أن الشروط ''

  4''.التعويض بها يحددها القانون
 

اسية اشرت سيذج حيث بومن أشهر التأميمات الخاصة بالصناعة البترولية نأخذ الجزائر كنمو     
 يم الشركات الفرنسية بتأم 1971نة وانتهت س 1967التأميمات في مجال المحروقات بداية من سنة 

                                                             
جامعة ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ،" الضمانات ضد المخاطر غير التجارية المقدمة للمستثمر الأجنبي في القانون "، عباس عنيد غانم -1

 .404-403، ص 2017، 2ع ق، المجلد الثامن،، العراالقادسية
  .243، المرجع السابق، ص ةعيرضوان رب -2
   .403، ص د غانم، المرجع  السابقعباس عني -3
،ج،ج ر المعدل والمتمم المدني،المتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  ،58 -75رقم  لأمرأنظر إلى  -4

 المعدل والمتمم.   78ج ج ، عدد 
 



 

 ة عن عقود الطاقةاشئنازعات الدولية النالم                                          الفصل الأول:                                    
 

 

 

10 

 
 تم بموجب القانون  ، و1971 للبترول أيضا قد بدأ سنة  بتأميمها ليبياقيام  ، و1العاملة في هذا المجال

 نجلو إيرانية سنة لذي كانت تستغله شركة البترول الأوقيام إيران بتأميم بترولها ا ،1973في الصادر
1951.2 

تثمارات سا الإلهرض تتع على كل حال يعد التأميم أحد الإجراءات السياسية الخطيرة التيو     
 .ود الطاقةفي عق رستثممباشر من أسباب نشوء النزاع بين الدولة المضيفة والمالأجنبية وهو سبب 

 

 المصادرة   -        2

 

تضاه الدولة على ملكية ، تستولي بمق، أو إجراء ذو طابع جزائيعقوبةتعرف المصادرة على أنها      
ويتخذ  عنصر التعويض مع إنتفاء ،لفته للقانون أو النظام العامحد الأشخاص، بسبب مخاأو أموال أ

 ولعل  ،3قانوني ستنادا لنصتنفيذية وفي كلتا الحالتين يكون إهذا الإجراء من قبل السلطة القضائية أو ال
 4.إذ لا يتصور ورودها على العقارات ،ا دون تعويض و ترد على المنقولاتمايميز المصادرة أنه  

 ستثمارقانون الإ ويجدر الذكر أن المصادرة نوعين، مصادرة إدارية وأخرى جنائية، وبالرجوع إلى     
 منه حيث 16المادة  في وذلك الإدارية،نجده قد نص على المصادرة لملغى ا 03-01الجزائري رقم

 في الحالات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إلا ن تكون الاستثماراتيمكن أ لا'' على مايلي نصت 
 5....'' المنصوص عليها في التشريع المعمول به

                                                             
منتوري    جامعة  ،رسالة ماجستير، كلية لحقوق، " في التشريع الوطني والقانون الدولي "دراسة مقارنة " حماية الاستثمار  الأجنبي الخاص، علة عمر - 1

 .90، ص 2008قسنطينة، 
 .217 -216سمية صخري، المرجع السابق، ص  -2
 .229سمية صخري، المرجع نفسه، ص  - 3
،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية عقد ضمان الاستثمار كآلية لحماية الاستثمارات العربية ضد المخاطر الغير تجارية" مسعودي يوسف، " -4

    .696، ص 2018، 9والسياسية، جامعة احمد دراية أدرار ، المجلد الثاني، ع
 .، يتعلق بتطوير الاستثمار 2001غشت سنة  20الموافق  2214 ، مؤرخ في أول جمادى الثانية عام03-01الملغى رقم انظر إلى الأمر  -5
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في  الجزائر هايعل التي صادقت،ستثمار العربية لضمان الإ تفاقية المؤسسةإ نجد أيضا وفي هذا السياق   

لمترتبة اسائر سة ... الخسيغطي التامين الذي توفره المؤ ''منها قد نصت على مايلي :  18/1المادة 
 حقوقهله من  المؤمن تحرم واسطة إجراءاتلعامة بالقطر المضيف بالذات أو بالسلطات ا تخاذإ على...

ذا تعد سبب من أسباب منازعات بهو  ،1ستثماره وعلى الأخص المصادرة ...(الجوهرية على إ
 .ستثمار إذا لم يستند صدورها إلى قانون أو حكم باتالإ

 

 للمنفعة العامة : نزع الملكية  -    3         
  

تملك الدولة لأموال عقارية مملوكة لأشخاص خاصة تحقيقا لدواعي الصالح ''  عرفها الفقه بأنها      
رمان مالك العقار أو المشروع لحويمكن تعريفه أيضا بأنه وسيلة تتخذها الدولة  ،2''العام....

دفع تعويض لصاحب الملكية الخاصة  ، معا، وذلك لتحقيق المنفعة العامةستثماري من ملكه جبر الإ
 يرتبط بالإمتيازات المتمتعة الذي تضرر بموجب هذا القرار، ويمكن القول أنه إجراء له طابع إستثنائي

 3.ن المنقولات لا يمكن نزع ملكيتها، لأبصفة خاصة، ويرد على العقارات بها السلطة العامة
   للمنفعة العامة مالك العقار من ملكه جبرا عنه حرمان''وعرفته محكمة النقض المصرية على أنه:     

 4.له من الضرر بسبب هذا الحرمان...''مقابل تعويضه عما نا
من  20ك في المادة امة وذلالع إجراء نزع الملكية للمنفعةشرع الجزائري إلى الأخذ بتجه المكما إ      

 ترتب عنهنون ويطار القاإالملكية إلا في لا يتم نزع الملغى حيث نصت على ما يلي: '' 1996دستور 

                                                             
 ماي 16 ،وزو جامعة مولود معمري تيزي، كلية الحقوق، دكتوراه أطروحة ،"" الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي  في الجزائر" ، حسين نوارة -1

 .51، ص  2013
 . 695مسعودي يوسف ، المرجع السابق ، ص  -2
 ، جامعة العربي بن مهيدي مذكرة ماستر، كلية الحقوق ،" ستثمارونية للوقاية من منازعات عقود الإالوسائل القانميمة ،" أقرميط إكرام، عبود   -3
 .22-20، ص 2021 -2020البواقي،  أم
   .45حسين نوارة، المرجع السابق، ص  - 4
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1.''تعويض قبلي عادل ومنصف

 

 

رواتها ثوليمها ا على إقية على حق الدول في سيادتهوالملاحظ أن هذه الإجراءات مستمدة ومبن     
 لكنها دولة المضيفةكحق لل  فاقياتعترفت بها مختلف الاتإ  أقرها القانون الدولي العام، والتي الطبيعية،

أو  ، وعليه فإن مباشرة الدولة المضيفة لأحد هذه الإجراءات دون أن يجيز لها القانون،قيدتها بشروط
 2.، يعتبر سببا مباشرا لنشوء نزاع بين طرفي العقدإتباع الشروط اللازمة دون التقيد و

 

 :ي تشريعاتهافثانيا : قيام الدولة بأحداث تغييرات 
 

وحقوقه  تصرفات من شانها أن تمس بصاحب المشروع الطاقويبعدة  قد تقوم الدولة المضيفة     
ا الوطنية، و التي بتعديلات على مستوى قوانينها وتشريعاته الحه من بينها، قيام هذه الأخيرةوكذا مص

ي بشكل مباشر أو غير مباشر  ستثمار بعض الأحيان قوانين لها علاقة بالمشروع الإقد تمتد لتشمل في 
 بالإلغاء أو التعديل وعلى كل حال يحق لكل دولة القيام ،3والبيئة والقانون الضريبي... كقانون المالية

حد مادامت لا تمثل إخلالا بأو إذا رأت أن هذه التغييرات تحقق الصالح العام من جهة،  قوانينها،في 
لقوانينها قد ها وتعديلها ، لكن ما يدعو للنزاع هو أن الدولة بتحديثالتعهدات الدولية من جهة أخرى

لتزامات تعاقدية أبرمتها مع المستثمر التي تتمثل فيما يسمى بشرط الثبات يحدث وأن تخالف إ
في  تشريعية من التغييروالذي يهدف إلى منع الدولة كسلطة  ،لشريعي)شرط الاستقرار التشريعي(ا

   4.ستثماريطبيق أي تشريع جديد على العقد الإأو تتعهد بموجبه بعدم ت ،قوانينها
 

                                                             
 .21قرميط إكرام، المرجع السابق، ص   -1
 كلية الحقوق  الحقوقية الدراسات " ، مجلة ستثمار الأجنبي المباشر وإشكالية  الحماية الدولية للمستثمرأسباب منازعات عقود الإ"  ،محمدعبابسة   -2

 .1054ص   2021، ماي 1، ع  8المجلد  السياسية جامعة مولاي الطاهر، سعيدة ، والعلوم
 .19ص ع السابق ، ، المرجنصر الله، عمورة محمد الشريف - 3
 .196،  195المرجع السابق،  ص  صخري،سمية  -4
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 الفرع الثاني: المنازعات الناشئة بسبب تدخل المستثمر

 

 الاستثمار في مجال عقود الطاقة كسائر العقود التزامات على طرفي العقد، وأي إخلالترتب عقود     
 الأسباب  وقد تطرقنا فيما سبق  إلى ،ازعات بين أطراف العقدنمبهذه الأخيرة يؤدي حتما إلى نشوء 

لا يمكن نزاعات، لكن  بب في وقوع خلافات ولتزاماتها مما يتسالدولة المضيفة مخلة بإ تجعل من التي
حقوق المستثمر  إسناد قيام هذه النزاعات دائما من طرف الدولة المضيفة بقيامها بإجراءات فردية تمس

لتزامات جوهرية ( لإأجنبي –محلي الأحيان ناتجة عن خرق المستثمر )بل قد تكون في كثير من 
لتزامات تتعدد هذه الإ، و ستثماردولة المضيفة للإ، والتي هي حق لل1مفروضة عليه بموجب العقد

وهي عدم التزام المستثمر بالإعلام والإخبار حول المشروع الاستثماري)أولا( ونقل التكنولوجيا وتتنوع 
 2وكذا الالتزام بحماية البيئة )ثالثا(.وتدريب العمالة المحلية )ثانيا( 

 

 

 : إخلال المستثمر بالتزامه في الإعلام والإخبار أولا
 
 

 التي تحيط بالمشروع الإستثماري يعد الإلتزام بالإعلام والإخبار وكذا الحصول على كافة المعلومات    
 ودائم، علىبحيث تسعى هذه الأخيرة بشكل مستمر  المتعاقدة،حق من حقوق الدولة  لعقد الطاقة

قتصادها وبخطط التنمية للدولة المضيفة لكونها مرتبطة بشكل مباشر بإ ،هذه المشاريع ومتابعة  مراقبة
 خلال إيداع مختلف الوثائق الواجب الذي يؤديه المستثمر منلتزام على أنه :)تعريف هذا الإويمكن 
أننا وهذا يعني  ،3والمستندات الدورية لدى الجهات المختصة في الدولة فتصبح ملكا لها ( والتقارير

 لسنا بصدد إلتزام واحد فقط، بل يمكن القول بأنها مجموعة من الإلتزامات تتمثل في منح المستندات

                                                             
رسالة دكتوراه في القانون الدولي العام ، كلية  ،" عقود الشراكة الدولية المبرمة بين الشركات الجزائرية والأجنبية في إطار الاستثمار، " كركوب هشام  -1

 .111،  110، ص 2016 ،سياسية، جامعة باجي مختار عنابةالحقوق والعلوم ال
 .1054ص  ،السابق، المرجع عبابسة محمد  -2
 .31المرجع السابق، ص  عبود اميمة، ،إكرامقرميط  -3
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 1.والخطط والوثائق، مع تقديم تقارير دورية لسير المشروع وحالته لفائدة الدولة والأوراق

 

التشريعات الوطنية المتعلقة ويجد هذا الإلتزام مصدره في عقد الإستثمار الطاقوي، وكذا            
 بالإستثمار، ويمكن النص على هذا الإلتزام في عقد الإستثمار تحت طائلة الفسخ ، إذا تم الإخلال به

  2ومخالفته.           
 22/18من القانون رقم  15لتزام في المادة ق نص المشرع الجزائري على هذا الإوفي هذا السيا     

: .... شفافية المعلومات على المستثمر أن يلتزم بما يأتي يجبالمتعلق بالإستثمار على مايلي:'' 
وتقييم تنفيذ  المحاسبية والجبائية والمالية ....تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة

  3.أحكام هذا القانون''
ة الإستثمار والتي بترقيالملغى والمتعلق   09-16 القانون رقممن  4و3في الفقرة 32وأيضا المادة     

ع كيفيات جم  تحدد ........ يلزم المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكالةنصت على مايلي: ''
 حالة الإخلال في بعنوان المتابعة وكذا العقوبات نلتزامات المستثمريالمعلومات عن تقدم المشاريع وإ

  4.زايا الممنوحة عن طريق التنظيم ''لتزامات المكتسبة مقابل المبالإ
 

 كنولوجيا وتدريب العمالة المحليةثانيا:إخلال المستثمر بالتزامه بنقل الت

 

 ب عقدلمترتبة بموجزامات الإلتمن بينها إلتزامه بنقل التكنولوجيا، و يعد هذا الأخير من أهم ا      

                                                             
 .251ص ،، المرجع السابقعيةرضوان رب -1
ود معمري تيزي جامعة مول،كلية الحقوق والعلوم السياسية   مذكرة ماستر ، " "الطبيعة القانونية لعقود الدولة في مجال الاستثمار ،يت يوسف نعيمةأ -2

 .54، ص  2020وزو ، 
بتاريخ الصادرة  50ج.ر.ج,ج ، ع  بالاستثمار، يتعلق 2022يوليو سنة  24 الموافق 1443ذي الحجة عام  25 المؤرخ في 22/18قانون رقم  -3

 . 2022يوليو سنة  28
الصادرة  46ج.ر.ج.ج ،ع  الاستثمار،يتعلق بترقية  2016غشت سنة  3الموافق  1437شوال عام  29مؤرخ في  16/09رقم  الملغى قانونال -4

 .2016غشت سنة بتاريخ 
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والخبرة  ويتمثل في نقل المعرفة وكذا لطول مدة العقد، لضخامة هذه المشاريع ستثمار وذلك نظرا الإ

فتقار وهذا راجع للإ ،جنبية دون المحليةستثمارات الأالفنية ... ويعد هذا الإلتزام في الغالب خاص بالإ
العمل  ستثمارات الأجنبية وجعل الدولة المضيفة تسعى لجلب الإ، ما التقنيات الحديثة للتكنولوجيا و

وتوطين التكنولوجيا الوافدة مع تلك  متى أمكن ذلك،على إدراج هذا الإلتزام في كل عقود الطاقة 
الوطنية وتكوين  يب العمالة، بالإضافة لما سبق يلتزم المستثمر ويتعهد بموجب العقد على تدر 1شاريعالم

س الخبرة الهندسية أو تشغيل المهارة الفنية والمعرفة لهؤلاء الأشخاص ومدهم بأحدث التقنيات، كتدري
حتى يتسنى للدولة المضيفة التعرف على هذه  ،والأجهزة، وتقديم كافة المعلوماتوتركيب الآلات 

لتزام على إحلال العمالة المحلية محل خلال هذا الإ وتهدف الدولة من ،2الأجهزة وتنقل ملكيتها إليها 
توفير مناصب شغل والتخلص من البطالة وغيرها  ، مما يساهم فيعمالة الأجنبية على المدى البعيدال

  3.من معيقات التنمية
 

      كما ترى الفقيهة حفيظة السيد حداد :)أن إلتزام المستثمر بتدريب العمالة المحلية وتحقيق       
 لا يمكن إذ ،ق نتيجة لا يعتبر مجرد بذل عنايةالمتطورة إلتزام بتحقي في العمليات الفنية  إندماجها

  4.(دفع المسؤولية عنه منها وللمستثمر التنصل  
 

الدولة  خلاف ونزاع بين المستثمر و  لتزام ينتج عنه لا محالةلذا فإن إخلال المستثمر بهذا الإ    
  5ذا الخرق يمس بمصالح هذه الأخيرة.نظرا لكون هالمضيفة 

 

                                                             
 .32، صالمرجع السابق عبود أميمة،، إكرامقرميط  - 1
 .249ص  ،المرجع السابق ة،عيرضوان رب -2
 .55سف نعيمة، المرجع السابق ، ص ايت يو  - 3
 .250- 249ابق، ص ، المرجع السةعيرضوان رب - 4
 .34، 33المرجع السابق، ص  عبود اميمة، ،إكرامقرميط  - 5
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 لتزام المستثمر بحماية البيئة ثالثا : عدم إ

 

من شريان الحياة الاقتصادية و عد بمثابة عنصرا محوريا، و الطاقوية ت ستثمارعقود الإلا جدال أن        
 بكلاب البيئة هذا ليس على حس ، لكن1المكاسبق العديد من المزايا و التي تحق ةقتصاديالمقومات الإ

البعد البيئي  ، ولهذا سعت مختلف الدول لإدراج من كائنات حية و موارد طبيعية ما تشتمل عليه
ستثمار على ون الإمن قان 03ستثمارية، بحيث نصت المادة تخطيط وتنفيذ المشاريع الإ كمعيار في

حترام القوانين والتنظيمات المعمول رة في أحكام هذا القانون  في ظل إستثمارات المذكو تنجز الإ نه: ''أ
  2.قتصادية ''الإ سة النشاطاتبها لاسيما المتعلقة بالبيئة ... وبصفة عامة بممار 

 

حترام القوانين إد بحماية البيئة و شدد على التقيغلب عقود الاستثمار تلزم المستثمر وتألذا نرى      
ستثمارية، ضمن قوانينها المعايير البيئية في النشاطات الإتجهت جميع الدول لإدراج ، وإالخاصة بها

، وفي هذا السياق نصت المادة 3الداخلية نظرا إلى الأضرار التي يمكن أن تخلفها على المحيط والبيئة 
 على مايلي :) يجب على المستثمر .... السهر على إحترام التشريع 18-22من القانون رقم 15

  4.يئة ....(المعمول به والمعايير لاسيما منها تلك المتعلقة بحماية الب
 يؤدي بطبيعة الحال لإثارة نزاع ،ستثماريالإ لذلك متى ثبت وجود تلوث بيئي ناتج عن المشروع     

وهو يشمل كل من  ،5نتيجة لخرق التزام المستثمر المتمثل في حماية البيئة ستثماري،الإبين طرفي العقد 
 .خفبشكل أعض العقود الطاقة المتجددة عقود الطاقة التقليدية بالأخص وب

                                                             
، مجلة دائرة البحوث " 16/09دراسة على ضوء المادة الثانية من القانون –"إدراج البعد البيئي في القانون الجديد للاستثمار ، حميدة جميلة - 1

  .13ص، 2015،جانفي  4ع ، 02جامعة لونيسي علي البليدة لسياسية ،والسياسية، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم اوالدراسات القانونية 
كلية الحقوق والعلوم السياسية   ،مجلة الفكر القانوني والسياسي"، التنمية المستدامة في الجزائر إطارالتزام المستثمر بحماية البيئة في ،" بلكعيبات مراد - 2

 .1281، 1278، ص 2022، 2عط، المجلد السادس،، الاغواة عمار ثليجيجامع
 .1284ات مراد، المرجع السابق، صبلكعيب  - 3
 .سالف الذكر ،ستثمار، يتعلق بالإ22/18 قانون رقم - 4
 .247المرجع السابق، ص  ،ةعيرضوان رب - 5
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 المطلب الثاني: المنازعات الناشئة لأسباب غير إرادية في عقود الطاقة

 

ازها تطلب انجود يعق ،نظرا لكون عقود الاستثمار بصفة عامة، وعقود الطاقة بصفة خاصة     
اث السياسية والأحد يراتالتغيوتنفيذها فترات زمنية طويلة، مما يجعلها عرضة للتأثر بالكثير من 

  ه الأحداث فيتمثل هذت ، ودن شأنها أن تحول دون تنفيذ العقوالتي م ،جتماعيةقتصادية وحتى الإوالإ
قوع، تجعل الموجب العقدي ستثنائية الغير مألوفة، والتي عادة ما تكون نادرة الو لك الظروف الإت

 الالتزاملكن هناك حالات أخرى تجعل من  ،الة القوة القاهرة )الفرع الأول(كما في ح  ،مستحيلا
والمتمثلة  لأحد الأطراف ويهدده بخسارة فادحة  ن لم يصبح مستحيلا فـإنه يكون مرهقالتعاقدي وإ

  1.في مايسمى بالظروف الطارئة ) ثانيا(
 الفرع الأول: القوة القاهرة كسبب منشأ لمنازعات عقود الطاقة 

ن ملطرفين ا منع أحد تتسبب في ،جية يستحيل توقعهاإجراءات خار قد يطرأ على مشروع الطاقة      
 لعقوداعات في لنزااوعموما هي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى نشوء تنفيذ إلتزامه العقدي ،

 طةوللإحا ،لعقدية في اوهر لتزامات الجة المطلقة في تنفيذ بعض أو كل الإالطاقوية، نتيجة للإستحال
 ف على شروطها التعر ثمولا( مضمونها )أ ماهيتها وبهذه الحالة والتعرف عليها وجب علينا التطرق إلى 

 

 أولا : المقصود بالقوة القاهرة ومضمونها  

 

 التعريف الفقهي والقضائي  -1
 

عرفها بعض من رجال الفقه بأنها حادث غير متوقع، لا يد للشخص فيه ولا يجوز دفعه وتترتب     
   2.لتزام مستحيلاأن يصبح تنفيذ الإ عليه

 
                                                             

 .86لما احمد كوجان ، المرجع السابق، ص  - 1
  .17نصر الله ، عمورة محمد الشريف، المرجع السابق، ص - 2
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ذ فع يجعل تنفيكن الدمموغير  ولوعرفها الفقيه عبد الرزاق السنهوري بأنها '' أمر غير متوقع الحص     
 .كون هنالك خطأ في جانب المدين ''لتزام مستحيلا دون أن يالإ
تنشأ باستقلال عن إرادة المدين  بأنها '' كل واقعة  Dévouer Mandilكما عرفها الفقيه الفرنسي      
الوفاء أن يستحيل عليه مطلق  توقعها أو حدوثها، ويترتب عليها باستطاعة هذا المدينلا يكون و 

 1بإلتزامه''.
  و القضائي التعريف التشريعي -2

عترفت أثير كبير على حياة العقد، بحيث إوتعتبر حالة القوة القاهرة مبدأ مسلم به لما لها من ت   
هذا الشأن نجد المشرع الفرنسي قد أشار إليها  ونصت عليه العديد من التشريعات والتنظيمات، وفي

لتزام المدين بالتعويض إذ ي حيث نصت على مايلي :) لا محل لإمن ق.م. الفرنس 1148في المادة 
 .2لتزام الذي تعهد به (فجائي في منع المدين من أداء الإ سبق القوة القاهرة  أو حادث

 ظراعر التوريد نبرفع س وردوشركة الغاز في مدينة ببها مجلس الدولة لفرنسي حين سمح ل وقد أخذ     
 3.(1916يوليو  30لك في الحكم الصادر بتاريخ)لوجود ظرف إستثنائي والمتمثل في الحرب وذ

      07-05من قانون المحروقات  5وعلى صعيد التشريع الجزائري نجده قد نص عليها في المادة       
وعرفها بأنها: )كل حدث  2013 -02- 20المؤرخ في  01-03دل والمتمم بموجب القانون المع

 يثيره والذي يجعل تنفيذ هذا الأخير مثبت غير متوقع لا يمكن مقاومته وخارج عن إرادة الطرف الذي

  4.لتزاماته التعاقدية أو العديد منها أنيا أو نهائيا غير ممكن (لأحد إ

                                                             
 وم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلمذكرة ماستر ،ثر القوة القاهرة في العقود الدولية "أ" ، قادري عبد الرزاق، موسى أوليدي - 1

 .10، ص  2018-2017، ورقلة
 .256ع السابق، ص ، المرجةعيرضوان رب - 2
 .103ص  السابق،المرجع  هشام، كركوب  - 3
 .1049ة محمد، المرجع السابق، ص عبابس - 4
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حيث نصت على مايلي : '' إذا اثبت الشخص من ق.م.ج،  127كذالك في المادة   وأشار لها     

الضرر ما لم  كان غير ملزم بتعويض هذا  ،....ه فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرةأن الضرر لا يد ل
   1.ذلك ''يوجد نص قانوني أو إتفاق على غير 

 لقوة القاهرةيث أن ان حالمصرية، م ونشير أيضا في هذا الصدد، إلى ما أخذت به محكمة النقض     
 كون عدمتأن  أي أنه وجب هي كل حدث غير مستطاع التوقع، حتى من جانب أشد الناس يقظة،

 

2.التوقع مطلقة، وقت إبرام العقد إمكانية
 

 

يترتب عنه  ،ة القاهرة حدث لايمكن توقع حدوثه، نستخلص أن القو ومن خلال ما تقدم     
ستثماري مما يؤثر سلبا على حياة العقد الإ، ستحالة مطلقةتنفيذ الطرف المتعاقد لإلتزامه إ إستحالة

، لذا يعمد هؤلاء على إدراج شرط القوة القاهرة في عقودهم وهو ما لا يحبذه أطراف هذا العقد
 اولةجل مح، وذلك من أيحددوا مسبقا الأحداثوالغرض منه هو تحديد المقصود بالقوة القاهرة أو أن 

ستمرارية هذه العلاقة العقدية التصدي ومواجهة هذه الظروف الإستثنائية في حالة وقوعها، لضمان إ
 الشرط.المنازعات الناتجة عن إعمال هذا  إلا أن ذلك لم يحل دون كثير من، 3بين الأطراف المعنية

 

 ثانيا : شروط قيام القوة القاهرة 
 

 ب توافريج نهأ ،ةالقاهر من ما تم تقديمه من مختلف التعاريف بخصوص حالة القوة يستشف     
ية رط عدم إمكانلة في شلمتمثحتى يتسنى لنا القول بأننا بصدد قوة قاهرة، وا ،مجموعة من الشروط معا

 .تعاقدينادة المن إر لية الحدث عستقلاإبرام العقد، وعدم إمكانية الدفع، وكذا إالتوقع  عند 
 

                                                             
 .256رضوان ربعية، المرجع السابق، ص  - 1
 .11-10أوليدي موسى، المرجع السابق، ص  - 2
 .78لما احمد كوجان، المرجع السابق، ص  - 3
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 عدم إمكانية توقع الحدث عند إبرام العقد شرط  -1

يشترط في الحادث حتى يعتبر من قبيل القوة القاهرة ،أن يكون غير متوقع ،ولا يخطر في      
هذا مانصت  ، ود أي سبب يجعلنا نعتقد أنه سيحدثنه لا يوجوقت إبرام العقد بمعنى أ سبانالح

ظرف أو كل ذا يخرج من دائرة القوة القاهرة  به و، 1( 2139) عليه هيئة التحكيم في القضية رقم
محتمل أو كان من الممكن التنبؤ بوقوعه، فإذا كان من الممكن توقعه وقت إبرام العقد، فلا  حدث

    2القوة القاهرة أي ضرورة توفر عنصر المفاجأة. هذه الحالة أن يحتج المتعاقد بوجود حالة يمكن في
والثاني التوقع  تجاهين، الأول يأخذ بالمعيار الموضوعي لعدم الفقه إلى إينقسم  وفي هذا الصدد      

، على مقياس الرجل العادي الموضوعي في تقديره لعدم التوقع بالمعيار الشخصي، بحيث يقوم المعيار
المكان والوقت  الذي يأخذ بالحسبان الظروف المحيطة بالعقد، والتي نشأ في ظلها كعامل الحريص

في نفس متى وجد  ،ما لأي شخص أو مدين أخرالسنة، ويجب أن يكون عدم التوقع قائوالفصل في 
الشخصي  أما الاتجاه الأخر فقد ذهب إلى الأخذ بالمعيار ،3 الظروف التي وجد بها الطرف المتعاقد

 . خاصة بالمدين، نفسية( لصيقة و عتبارات شخصية )ذهنيةوالذي يستند على إ

    

 شرط عدم إمكانية الدفع   - 2

 
 

 

أن يكون  تى يتعين تحقق حالة القوة القاهرة ،لايكفي عدم إمكان توقع الحدث ،بل لابدح     
، أي أن لايكون في طاقة المدين ، إتيان أي تصرف من شانه أن يدفع أو مستحيل الدفع والمقاومة
 أو التغلب على نتائجه بأي وسيلة، مما يجعل من تنفيذ الطرف المتعاقد  ،4يتجنب به وقوع الحدث

                                                             
 .234سمية صخري، المرجع السابق، ص  - 1
 .257رضوان ربعية، المرجع السابق، ص - 2
 .17أوليدي موسى ، المرجع السابق، ص  - 3
 .257، صة ، المرجع السابقيعرضوان رب - 4
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الإستحالة بالنسبة للمدين فقط                 ولا تكون  مطلقة،ستحالة مستحيلا إلإلتزامه )المدين( 

 1.لك بالنسبة إلى أي شخص في موقف المدينبل تكون كذ
لتزام أن يشترط في القوة القاهرة التي ينقضي بها الإأنه أكدت محكمة النقض المصرية ''وفي هذا      

لة يقبل للمدين بدفعه أو التحرر منه ويترتب عليه إستحالة تنفيذ الإلتزام إستحاتكون أمرا لا
 2.مطلقة''

المتعلقة بالعقود  unidroit وهو ما أخذت به أيضا مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص     
  نه، وأشارت إليه أيضام 7-1-7من حيث ضرورة توافر هذا الشرط وذلك في المادة التجارية الدولية 

تفاقية فيينا بحيث تصف الحدث المعفي من  من إ 89في نص المادة إتفاقيات التجارة الدولية 
 3يمكن تجنبه أو تجنب عواقبه ...''.المسؤولية بأنه الحدث الذي لا 

ان من غير  ولو كفيه، حتىوبهذا لا يعد من قبيل القوة قاهرة ما كان بوسع المدين دفعه و تلا      
 الممكن توقعه.

 

 شرط استقلالية الحدث عن إرادة المتعاقدين   -3
  

و يطلق عليه أيضا شرط الخارجية، و يقصد به أن يكون الحدث المشكل للقوة لقاهرة خارج       
عن إرادة المدين، أي أن لايكون هناك خطأ صادر عن المدين ، أدى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 

ال ، وبمعنى أخر أن لا تكون ناجمة عن أفعالقوة القاهرة أو بما يؤدي إلى إستفحالها تشكيل حالة
، أي وجوب انتفاء العلاقة السببية بين الحادث المسبب لمتعاقد أو بسبب تقصيره و إهمالهالطرف ا

  4.لحالة القوة القاهرة وفعل المدين 
                                                             

 .   19، ص  أوليدي موسى ، المرجع السابق - 1
 . 234سمية صخري ، المرجع السابق، ص  - 2
 .21موسى، المرجع السابق، ص  أوليدي - 3
 .21، ص نفسهموسى، المرجع  أوليدي - 4
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 .... من ق.م بقوله '' 176وقد تطرق المشرع الجزائري إلى السبب الأجنبي وذلك في نص المادة     

  1,عن سبب لا يد له فيه .... '' ستحالة التنفيذ نشأتما لم يثبت أن إ
كذالك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين .... '' :،من ق.م.ج 178ما ورد بنص المادة  وأيضا    

، أو عن خطئه ، إلا ما ينشأ عن غشهه التعاقديمن أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزام
 2.''الجسيم

 لا يكون منأ لفهذا لا يشم وتجدر الإشارة، إلى أنه عند القول بخارجية الحدث عن فعل المدين،     
 عالمدين بوقو  ذا تسببإأنه  وبالتالي نستخلص إلى فعل ممن هم تحت رقابته ورعايته أو من فعل تابعيه

 توفر فيه الشرطان السابقان ومن القاهرة، ولوالحادث أو ساعد على وقوعه، فلا يعد من قبيل القوة 
 3ثم لا يعفي من المسؤولية .

 

يث تعود حيثيات ح ،برز القضايا بخصوص القوة القاهرةحد أفي ختام  هذا الفرع نشير إلى أو      
 متناع الشركة البولندية عن توريد كميات الفحم المتفق عليها  مع الشركة الألمانية في هذه القضية، إلى إ

 ، و قضتة بإصدار قرار بمنع تصدير الفحمالزمنية المحددة، و ذلك لقيام الحكومة البولنديالمدة 
نظرا لكون قرار  ،الشأن بإعفاء الطرف البولندي من إلتزاماته وفسخ العقدمحكمة التحكيم في هذا 

 4.وبالتالي يعد بمثابة قوة قاهرة ،قعه ولا دفعهالحكومة حدث خارجي لا يمكن  تو 
 

 

 الثاني : الظروف الطارئة كسبب منشأ لمنازعات عقود الطاقةالفرع 
 

 

 رم فيهاظروف التي أباما للرة تمقد تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد ظروف إستثنائية غير متوقعة، مغاي      

                                                             
 .، من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر761المادة  - 1
 .، المرجع نفسه178المادة  - 2
 .22، ص أوليدي موسى، المرجع السابق - 3
 . 263، ص رضوان ربعية، المرجع السابق - 4
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 من شانها أن تجعل من تنفيذ العقد مرهقا للمتعاقد أو أثقل عبئا أو أكثر كلفة، دون أن يصل العقد،

 1.وبالتالي نكون أمام ظروف طارئة تهدده بخسارة فادحةإلى درجة عدم إمكانية التنفيذ 
 عديل العقد فيكانية ت إموسنتطرق في هذا الصدد إلى المقصود بها وشروطها )أولا( و كذا إلى      

 .ظل الظروف الطارئة )ثانيا(
 أولا : المقصود بالظروف الطارئة وشروطها

 

 ةالطارئالمقصود بالظروف  -     1
 

 نتج عنهلعقد، ياى إبرام عل قعه، لاحقحادث ذو صفة عامة، لا يمكن تو يمكن تعريفها على أنها      
 ديدمرهقا وش تزامليذ الإتنف بالتالي يصبح ، لتزامات العقدية للطرفينإختلال بالتوازن الإقتصادي للإ

  2.لخسارة لأحد الطرفينا
حسبان  كن فيتامة لم ية عكما قيل بأنها ''حالة عامة غير مألوفة أو غير طبيعية أو واقعة ماد    

 ارةيث يهدده بخسمدين بحقا لللتزام التعاقدي مرهالإ ويترتب عليها أن يكون تنفيذ المتعاقدين وقت...
  3.ن لم يصبح مستحيلا ''فادحة وإ

، لم تكن متوقعة وقت التحمل محمد بأنها '' حوادث طارئة عامة كما عرفها عبد الحميد عثمان      
    4.بالالتزام العقدي المتراخي التنفيذ فتجعله مرهقا ''

 حوادث بأنها  MARIE SIMON-Anne و HESS-FALLON Brigitteو عرفها أيضا كل      

                                                             
 .1050، ص عبابسة محمد، المرجع السابق - 1
 .265رضوان ربعية ، المرجع السابق، ص - 2
ع ، 2الحقوق، جامعة طنطا، المجلد ، كلية "، مجلة روح القوانين ثر تغير الظروف على عقود التجارة الدوليةأ، " يتيلم بن سلام بن حميد الفلسا - 3

 .25، ص 2019، سنة 88
كلية   ،ماستر في القانون الخاص الداخليمذكرة  ،"الظرف الطارئ ، الشرط التعسفيحدود القوة الملزمة للعقد ، "  بوزيد لويزة، ،دحمون أنيسة - 4

 .17، ص سة مولود معمري، تيزي وزو، د.، جامعالحقوق والعلوم السياسية
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 حرب،الحوادث  فادحا وأمثلة ، تخل بالتوازن الاقتصادي للعقد إخلالاأ بعد إبرام العقدغير متوقعة تطر 

  1.'' .. أزمة
كما توجهت العديد من التشريعات إلى ترسيخ وتبني هذه النظرية، من بينها المشرع المصري        

 ، فلا يجوز نقضه أوعلى أن ''العقد شريعة المتعاقدين 1948لسنة  131بحيث نص ق.م.م رقم 
 طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعهاتعديله إلا بإتفاق الطرفين ... ومع ذلك إذا 

وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي ... صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة 
  2جاز للقاضي .... أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ''.

 والتي نصت من ق.م.ج 107في المادة  أيضا توجه المشرع الجزائري إلى تبني هذه النظرية وذلك     
ستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها إذا طرأت حوادث إ''.... :  على مايلي 

يث يهدده بخسارة ن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بح، وإتزام التعاقديأن تنفيذ الال
 3.''فادحة

ه ي أصدر كم الذ الحوكان أول من تبنى هذه النظرية كان مجلس الدولة الفرنسي وذلك في       
 ، ولمماختلالا جسيل التوازن العقدي انه إذا وجدت ظروف تخ، ومفاده أ1916مارس  30بتاريخ 

لك  تعاقد وذلحق بالملتي تأن تساهم جهة الإدارة في تحمل جزء من الخسارة ا ،يكن بالإمكان توقعها
 ن بعدهرباء،لكاز والكد الغ، التي حصلت على عقد امتياز لتوريالقضية المشهورة لشركة غاز بوردوفي 

و هوالذي  فاحشاا رتفاعإ فحمرتفع سعر القامت الحرب العالمية الأولى وإ ،إبرام العقد وأثناء تنفيذه
 ذه مرهقابح تنفيأص كنل مستحيلا،لتزامها وهذا لا يجعل من تنفيذ إ ،الكهرباء مصدر صنع الغاز و

 
                                                             

 .17، ص السابق، المرجع أنيسةدحمون  - 1
 .23سالم بن سلام بن حميد الفليتي، المرجع السابق، ص  - 2
 الذكر.سالف  المدني،من القانون  107المادة  - 3
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  1لتزام بتعديل العقد.ا السبب طالبت السلطة المانحة للإالخسارة الشديدة، ولهذ حد

 

 :شروط قيام الظروف الطارئة -     2
 

جوب و لا وهي أ ،قيامها شروطتتفق نظرية الظروف الطارئة مع نظرية القوة القاهرة فيما يخص      
ل  نجد كذاو ، فجأةة وجود عنصر العلى دفعه أي ضرور شرط عدم توقع الحدث وعدم القدرة  توفر

  ث أو الواقعةير الحدتأث ، إلا انه يقع الاختلاف من حيثارجية الحدث عن إرادة المتعاقدينشرط خك
ة حال ، بينماإستحالة تنفيذ الإلتزام العقدي ذ يترتب على حالة القوة، إتنفيذ الإلتزامات التعاقديةعلى 

 وهوللمدين ويهدده بتحمل خسارة فادحة  لتزام مرهقا تجعل من تنفيذ هذا الإارئة فإنها الظروف الط
  كما يأتي:  وسنقوم بعرض هذه الشروط، 2ما يشكل لنا الشرط الثالث لإعمال نظرية الظرف الطارئ 

 :ولا يمكن دفعه أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع –أ 
 

يقصد بهذا أن تكون الأحداث التي من شانها أن تشكل حالة الظروف الطارئة تتصف بأنها      
لك كان من غير لوسع توقعها وقت إبرام العقد، كذولم يكن في ا ي وقائع نادرة الحدوثإستثنائية، أ

3اداه ببذل جهد معقول.الممكن للمدين أن يجابه ذلك الحدث أو يتف
 

 

  :الظرف عن إرادة الأطراف شرط الخارجية –ب 
 نه وجب أن يكون الحدث خارج عن إرادة المدين، ولا ينتج عنه إهماله أو تقصيره أوأي أ       
بوقوعه بشكل مباشر أو غير مباشر وإلا انتفت حالة الظرف الطارئ، كما يشترط أن يكون  تسبب
 4.المدين فقطعاما لا يخص  الحدث

                                                             
 .266، 265ربعية رضوان، المرجع السابق، ص  - 1
 .28،29دحمون أنيسة، المرجع السابق، ص  - 2
  .136 -135إقصاصي عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 3
 .267ربعية رضوان، المرجع السابق، ص  - 4
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 أن يكون تنفيذ العقد مرهقا:  –ج 

 لتزاماته العقدية نتيجة ظهور حالةتنفيذ المدين لإيقصد بالإرهاق وجود صعوبة وعسر في      
 إمكانية إفلاسه أو على الأقل بحيث يؤدي إجباره على التنفيذ إلى، 1إستثنائية لم يكن بالوسع توقعها

 2.لمألوفتلحق به خسارة فادحة تخرج عن ا
    الطارئة تعديل العقد في ظل الظروفثانيا: 

 
 

قد سبق وأشرنا أن الظروف الطارئة هي عبارة عن أحداث غير مألوفة وغير متوقعة، تجعل من      
تنفيذ أحد الأطراف لإلتزاماته العقدية أمر شاق يهدده بخسارة فادحة، مما تتسبب بشكل ملحوظ في 

 لكن بمرور مدة زمنية أثناء يتفق الأطراف على شروط العقدفقد   ،3خلال بتوازن الأداءات العقديةالإ
تؤثر على حياة العقد ولهذا السبب  .،عتبارات ووقائع سياسية أو اقتصادية ..تنفيذ العقد، تظهر إ

الأحيان يتجه المتعاقدون على  غلبلإعادة التوازن العقدي، لذا في أ يكون التعديل هو الحل الأمثل
بنود العقد  وضع شروط تسمح بإعادة التفاوض وتجديد النظر في تفاق بشكل مسبق علىالإ

4ومقوماته مرة أخرى.
 

ونظرا للأهمية البالغة لهذا الشرط فقد ورد في المادة السادسة من مبادئ توحيد عقود التجارة      
 الدولية كما يلي '' في حالة وجود شرط تغير الظروف الاقتصادية يجوز للطرف المتضرر أن يطلب

  5.إعادة التفاوض ويجب أن يقدم الطلب دون تأخير وان يكون مسببا ''

                                                             
 .268ربيعة رضوان، المرجع السابق، ص  - 1
 .16دحمون أنيسة،  المرجع السابق، ص  - 2
 .269-268رضوان ربعية، المرجع السابق، ص  - 3
 .88لما احمد كوجان، المرجع السابق، ص  - 4
  قتصاديةالبحوث القانونية والإ"، مجلة  شرط إعادة التفاوض آلية لإعادة التوازن الاقتصادي في عقود الاستثمار الدوليةبوخالفة عبد الكريم، " - 5

 .180، ص 2019، ديسمبر 03، ع 01 مة، جامعة قاصدي مرباح ورقل
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 لأطراف في العقد التجاري الدولي بند يتفق عليه ا''  :ن تعريف شرط إعادة التفاوض بأنهويمك    

لغرض إعادة الالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة بنود العقد عند حدوث تغيرات في الظروف الخارجة 
عقدي وإضرار بأحد عن إرادتهم وتوقعاتهم التي يكون من شأنها أن تحدث إختلالا في التوازن ال

  1.''ستمرار في تنفيذ العقد الأطراف عند الإ
 تغير تعديل العقد في حالة فاق الأطراف على إمكانيةأنه '' إتعلى   oppetitوعرفه أيضا الأستاذ     

، مما قد يخل ويسبب ند التعاقدالظروف بشكل يمس بالعناصر الأساسية للعقد عما تم الاتفاق عليه ع
    2.''ضرار لأحد المتعاقدين أ

 للعقد عن طريق هذا الشرط بالدرجة الأولى على المحافظة على التوازن الإقتصادييهدف بالتالي       
 3تعديل أحكام وبنود هذا الأخير بالتالي يعطي فرصة لهذا العقد بالإستمرار.

وفي هذا الشأن يقول الأستاذ سامي منصور '' إن التوازن العقدي قلما يتحقق واختلال التوازن       
فهناك ...،  ختلالا مألوفا في التعامليكون إ العقدي هو الذي يتحقق في العادة ولكن يشترط أن

 أعباء عادية تفرضها طبيعة العقد أو تفترضها الإرادة العقدية ... وفي هذا الإطار يبقى عنصر الثبات
 ، ولكن إن يتجاوز العبء ما هو مألوف أو عادي على ضوء طبيعةمستقرا في التعاقد لا يمس ...

 ستقرارفي العقود وبقاعدة إبعنصر الثبات ، هو مايطرح مسألة إمكانية المساس العقد وظروف التعامل
ئي بذاته فالحادث الفجا ،تتجاوز نتائجه التقدير المعقول، عندما يصدر عن حادث فجائي ،التعامل

قترانه بنتائج هامة تنعكس سلبا على التوازن ليس مصدرا لطرح المسألة، ولكنه يصبح كذلك عند إ
 4.المفترض بين الموجبات ''

                                                             
 .270رضوان ربيعة، المرجع السابق، ص  - 1
 .180الفة عبد الكريم، المرجع السابق، ص بوخ - 2
 .306، ص2006الحقوقية، بيروت، لبنان، "، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي "عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة بشار محمد الأسعد، - 3
 . 87، المرجع السابق، ص لما احمد كوجان - 4
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ول من العقد المبرم بين جمهورية مصر والهيئة المصرية للبتر  39ومن تطبيقات هذا الشرط نجد المادة       
: نه، نصت على أ"انك وشركة "موبيل اكسبلوريشن ايجيبت ،"أس إيه وشركة "ريسول اكسبلور ايجبتد

الأطراف حقوق أحد نتقاص أو زيادة يؤدي إلى إأي تعديل تشريعي أو لائحي  حدوثفي حالة '' 
لم تنجح  بعدها إحالة الموضوع للتحكيم إذايسمح بتسعين يوما للتفاوض يجوز للأطراف نه فإ

  1.''المفاوضات
لإكتشاف وإنتاج البترول والذي  1924وأيضا العقد المبرم بين غانا وشركة "دشل" المبرم سنة      
 2وتسويقه.العقد في حالة تغير الظروف المتعلقة بصناعة البترول  في مراجعةحق الأطراف ر أق

 نزاعهما لبترولية لحلغربية االم كذالك الجزائر التي لجأت إلى إعادة التفاوض في قضيتها مع المؤسسة     
 قضية أخرى بين الشركة ، وفي3344 تحت الرقم cciالبترولي والتي طرحت أمام غرفة التجارة الدولية 

 قد ثار و كاناك، كانت في عقد استغلال للبترول مع شركة سونطر والتي  ،    ANADAKOالأمريكية 
 المتعلق بقانون المحروقات 10-06لضريبة جديدة وذلك بموجب القانونالنزاع بسبب فرض الجزائر 

 3.اق مشترك بتعديل بعض أجزاء العقدتفباشر الطرفان مفاوضات خلصت إلى إ ، وعلى إثرهاالملغى
خلال  تطرأالوسائل لفض النزاعات التي  أهمحد أو التفاوض أعادة التعديل وبهذا يعد شرط إ     

 بالإضافة ،فسخه أوختلاله ذ العقد، بحيث يمكن الأطراف من الإستمرارية بالعقد دون إعملية تنفي
 4ستقرار المعاملات.إ لة بين المتعاقدين و الحفاظ علىتحقيق العدا إلى
 
 

                                                             
  .185ص  فة عبد الكريم، المرجع السابق،بوخال - 1
 . 239سمية صخري، المرجع السابق، ص  - 2
 .185-186-الفة عبد الكريم، المرجع السابق، ص بوخ - 3
 .60ص  ،السابقالمرجع ، بوزيد لويزة ، نيسةأدحمون  -4
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 المبحث الثاني: الشروط التعاقدية الخاصة بعقود الطاقة

 

إن العلاقة التعاقدية كما هو معروف ومتداول تقوم على حقوق و التزامات بين أطراف العقد       
، لكن الأمر يختلف عندما تكون الدولة طرف في ود التي تبرم بين أطراف خاصةهذا بالنسبة إلى العق

عتبارها تملك قوة تستطيع من خلالها إصدار أحكام و قوانين أو أحد أجهزتها الإدارية بإ هذا العقد
وتشريعات جديدة غير التي كانت قبل إبرام العقد، وذلك خدمة لمصلحتها فيؤثر ذلك على العقد 

رر من فيقلب التوازن التعاقدي فيوجه العقد إلى مصلحتها على حساب المستثمر الذي قد يلحقه ض
وكل ذلك دفع المستثمر إلى وضع شروط تعاقدية لحماية نفسه من  1جراء هذه التعديلات الجديدة

وعة من المزايا على المخاطر التي قد تطرأ على العقد باعتبار أن الدولة تتمتع بسلطة تشريعية ومجم
وإستقطاب ، كما عملت الدولة على وضع هذه الشروط في العقد لتشجيع  عكس المستثمر

على الرغم من وجود العديد من الشروط التعاقدية التي يمكن  و ،الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال
خترنا الحالات الأبرز والأكثر تقنية والتي بحد ذاتها تطرح إشكالات الإتفاق عليها إلا أننا إ للأطراف

تحت عنوان شرط الثبات  )المطلب الأول(ونظرا لأهميتها سنتطرق لدراستها في مطلبين  ،قانونية
ولما له من دور في تجميد القوانين ومنع إلغائها أو تعديلها  باعتباره آلية من آليات الحماية التشريعي

بشكل يضر بالعقد أو بالالتزامات أو الحقوق التي يحملها، كذلك في )المطلب الثاني( نجد شرط المظلة 
 2.عل من التعهدات غير قابلة للتعديو الذي يج

    

  في عقود الطاقة المطب الأول: تكريس شرط الثبات التشريعي 
 

 يشكل لة، لأنهود الدو  عقيعد شرط الثبات التشريعي أو عدم المساس من أهم الشروط المعروفة في    
                                                             

بجاية  جامعة عبد الرحمن ميرة، ،تر، كية الحقوق والعلوم السياسية" ، مذكرة ماس " عقود الاستثمار في القانون الخاص، بودالي منية، بوحارة لامية - 1
 .49ص ، 2015

 . 2وسف نعيمة، المرجع السابق، ص يت يأ - 2
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 تسلط كبح  عمل علىي اقةأهم ضمان قانوني في العلاقة الإقتصادية وإدخال هذا الشرط في عقود الط

 1.المستثمر في أمان من هذه الأخيرة نين جديدة تسري على العقد ويجعلالدولة في سن قوا
بهذا و  وني لههم ضمان قان، لأنه يشكل أمصلحة المستثمر الأجنبيالشرط لحماية  جاء هذا لذلك     

نونية لهذا اثار القالآ الخصوص سنقوم بتعريف شرط الثبات التشريعي )الفرع الأول( ومن ثم سنعرض
 .الثاني( الشرط )الفرع

 

 الفرع الأول: المقصود بشرط الثبات التشريعي 
 

أوجدتها مشاريع عقود الطاقة  لضوابط التيأهم إن فكرة شرط الثبات التشريعي تعد من       
 هي الضمانة التي يتم الذهاب إليها للحد من سلطة الدولة المضيفة من ممارسة امتيازاتهاو  ،ستثماروالإ

ستثماري بشكل ذه الدولة ،والتي تمس بالعقد الإفي تعديل أو إلغاء القوانين و التشريعات الداخلية له
2.شرط كآلية لمجابهة هذه التغييرات، بالتالي تم إدراج هذا ال مباشرمباشر أو غير

 

 
 

 أولا :  تعريف شرط الثبات التشريعي وطبيعته
 : مفهوم شرط الثبات التشريعي -1

 

هو ذلك الشرط الذي يهدف إلى غل يد الدولة عن تعديل قوانينها التي قد تحكم العقد       
 3لمصلحتها على نحو يؤدي إلى إخلالها بالعلاقة العقدية.

 عقد وذلك منحكام اليد أوتم تعريفه أيضا على أنه ذلك الشرط التعاقدي الذي يعمل على تجم      
                                                             

 .196ص  سمية صخري، المرجع السابق، - 1
سياسية، جامعة العربي بن مهيدي  مذكرة ماستر ، كلية الحقوق والعلوم ال " شرط الثبات التشريعي في القانون الجزائري "، عداد لينة، خالدي جمانة - 2

 .7، ص  2022- 2021أم البواقي،
سنة ، ،  الإسكندرية، دار الجامعة الجديدةقارنة "ستثمار في تصفية النفط الخام ، دراسة م"النظام القانوني لعقد الإ محمد موسى خلف الجبوري، - 3

 .62، ص2013
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 1.تطبيق تعديل على أحكام العقددون يوم إبرام العقد وكذالك 

 نه'' ذلك الشرط الذي يهدف إلى منع الطرف المضيفعلى أ  pierr laliveوقد عرفه الأستاذ      
  2.ولصالحه المحيط القانوني ....'' من التعديل لصالحه

البترولية تفاقية من الإ 08وذلك في المادة  ،1920ة ويعود ظهور شرط الثبات التشريعي في سن      
تفاقية مايلي: '' لايجوز للشيخ إلغاء الإالتي نصت على و ، بابكو المبرمة بين شيخ البحرين و شركة

 3.أي طريق أخرى مهما كان نوعها '' أي إجراء إداري أو بتشريع عام أو خاص أو
     

و إيران سنة  angloformوأخذ بهذا المبدأ أيضا في عقد الامتياز المبرم بين الشركة الانجليزية    
لايجوز إلغاء العقد أو تعديله بتشريع عام أو خاص   ''منه بحيث نصت على: 11في المادة  1933

 4.''يصدر من السلطة التنفيذية ...... أو أي إجراء قانوني 
     

وتوال الآخذ بهذا المبدأ في العديد من العقود المتعلقة بالطاقة، كالعقد المبرم بين شركة البترول                          
أن القانون واجب التطبيق هو القانون '' ، والذي جاء في مضمونه1978سنة الأمريكية وتونس 

  5.سي الساري في تاريخ توقيع العقد''التون
 نها، من بيريعاتمصدره ف العديد من التش شريعيوفي نفس السياق يجد شرط الثبات الت     

 ادةفي الم 22/18 نون رقما القابالإستثمار من بينه في القوانين المتعلقة المشرع الجزائري والذي ضمنه
 رأ ن التي قد تطالقانو  اء هذا'' لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغ : التي نصت على منه و 13

                                                             
كلية ،  لة البحوث القانونية والاقتصاديةمج " الأساس القانوني لشرط الثبات التشريعي والآثار الناتجة عنه " يمان محمد السيد السيد حسب النبي،إ - 1

 .219ص   2021 أكتوبر، 54المجلد  ،2العدد  الحقوق، جامعة المنوفية،
، كلية الحقوق والعلوم مذكرة ماستر " –ستثمار الدولي ضمان الإ –ستثمار " الإطار القانوني لعقد الإ، ايت محمد الطاهر، سي محمد ادير - 2

 . 56، ص  2020ود معمري تيزي وزو ، السياسية ، جامعة مول
 .8، ص عداد لينه، خالدي جمانة، المرجع السابق - 3
 .195ري، المرجع السابق، ص سمية صخ - 4
 . 59-58، ص ايت محمد الطاهر، سي محمد ادير، المرجع السابق - 5
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 1.ستثمار المنجز في إطار هذا القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة ''مستقبلا على الإ

وفي الأخير يمكننا القول أن شرط الثبات التشريعي غايته  الحفاظ على ثبات القانون واجب      
التطبيق على العقد وإبقائه على الحالة التي كان عليها وقت إبرامه أو بمعنى أخر أن لا تسري 

للحد من فهو صورة  ،2ستثمار المنجزالتي قد تطرأ في المستقبل على الإالتعديلات والتغييرات 
 .ي يحكم العقد وتنفيذهحول القانون الذ تعقيدات القانون الواجب التطبيق وتشابك الإرادات

 
 

 صور شرط الثبات التشريعي  -2
 

 يمكن تقسيم شرط صور الثبات التشريعي إلى نوعين :    
 

 

 الشروط التعاقدية والاتفاقية: -أ          
حد ذاته ،وتنص على أن القانون الذي سيطبق على تلك الشروط الواردة ضمن العقد في هي      

العقد هو القانون الساري وقت إبرام العقد، مع إستبعاد جميع التعديلات التي قد تطرأ عليه في وقت 
يجمد دور الدولة في القيام بأي تعديل، لأن القانون الدولي العام يولي تفاقية هذه الإ فبفضل ،3لاحق

 المستثمر الأجنبي، لذلك يتجه هذا الأخير دوما إلى التمسك بهذه النصوص والعملأهمية كبيرة لحماية 
التونسية  بين الحكومة 1978وخير مثال على هذا الشرط العقد المبرم سنة  ،4على تثبيتها في العقد

وشركة البترول الأمريكية سابق الذكر، كذلك العقد المبرم بين دولة الكاميرون وإحدى الشركات 
  :عن البترول بحيث جاء في نص العقد مايلي للبحث

 

 أن تضمنبفنعهد  د تلحققيلات التي يمكن أن تطبق على الشركة دون موافقتها المسبقة التعد لا''  
 

                                                             
 ، سالف الذكر.22/18قانون رقم  - 1
 . 57ص  ،محمد ادير، المرجع السابق ، سيايت محمد الطاهر - 2
 .77ص  ،لمرجع السابقا بلحسان هواري، - 3
 .86المرجع السابق، صايت محمد معمري الطاهر، سي محمد ادير،  - 4
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إستثناء خاص لصالح الشركة الإستفادة من الأحكام السابقة في حالة عدم المطالبة بالأحكام  

 1الجديدة''.
لمناجم اليورانيوم الذي جاء في نص المادة France ville أيضا العقد المبرم بين الغابون وشركة      
منه أن تضمن للشركة القانون ساري المفعول وقت الإبرام مع إمكانية الاستفادة من القانون  19

 2الجديد في حالة المطالبة بذلك .
 

      الشروط التشريعية: - ب     
 يقصد بشرط الثبات التشريعي هو ذلك الشرط الذي تقوم بموجبه الدولة المضيفة بتقديم ضمان     

جل يدة تسري على العقد، وكل ذلك من أفي صلب قانونها الوطني، ومفاده عدم تطبيق قوانين جد
 تشجيع الإستثمار الأجنبي، بحيث تتعهد فيه هذه الأخيرة بأن لا تعدل أو تلغي القانون واجب

 3التطبيق على العقد أو الإتفاق الاستثماري .
الإيراني و  1955وقد تبنى هذا النوع من التجميد العديد من التشريعات كالقانون الليبي لسنة      

 والذي ينص 1960سابقي الذكر، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الكاميروني لسنة  1957لسنة 
 4.تقرار في المجالات القانونية والإقتصادية والماليةالاس على أن إتفاق الإقامة يحدد خصوصا ضمانات

نه على مايلي '' للمستثمر م 6في المادة  2003لسنة  68أيضا القانون الإستثمار الأردني رقم      
 عديلات التي كذا التو مار الذي منحت له كل المزايا والضمانات بموجب التشريعات التي تشجع الاستث

 سريان القانون الجديد أن يختار :كانت نافذة قبل 
                                                             

 .59عداد لينة، خالي جمانة، المرجع السابق، ص  - 1
 .12عداد لينة، خالدي جمانة، المرجع نفسه، ص   - 2
"، مذكرة ماستر، كلية الحقوق شرط الاستقرار التشريعي كآلية لضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائرلروي لطفي، ارجيلوس عماد الدين، "  - 3

 .30ص  2019-2018السياسية، جامعة احمد درارية، أدرار، والعلوم 
 .75هواري، المرجع السابق، ص  بلحسان - 4
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 الإحتفاظ بالمزايا المقدرة بالتشريع السابق. -    
 1'.'لمزايا والخضوع للتشريع الجديدترك ا -    

حيث قرر مجمع القانون الدولي وذلك  1979وفي هذا السياق نذكر ماورد في دورة أثينا لعام       
أحد الأشخاص الأجنبية في صدد مناقشة القانون الواجب التطبيق على العقود التي تبرم بين الدول و 

هي تلك  يجوز للأطراف الاتفاق على أحكام في القانون الداخلي التي يرجعون إليها في العقدأنه ''
  2.ة في مضمونها لحظة إبرام العقد ''المقصود

على أنه إذا اتفق الأطراف على أن  1991أيضا ما ذهب إليه نفس المجمع في دورة سويسرا لسنة     
، بالتالي تطبق أحكامه كشروط صود والمعمول به وقت إبرام العقدالقانون المختار يكون هو المق

3.تعديل أو إلغاء ذلك القانونو تم مندمجة في العقد حتى ل
 

 

 نيا : طبيعة شرط الثبات التشريعيثا
 

عي لثبات التشرياة لشرط نونيلقد ثار بهذا الخصوص جدل كبير بين الفقهاء في تحديد الطبيعة القا    
 ه شرطلأخر فيرى أنلجانب اما اأفهناك من اعتبره انه مجموعة من الشروط التحويلية للطبيعة القانونية، 

 تجاهين كالتالي:، وسنقوم بعض الإالقانون الجديد قيفي لقوة سريانتو 

 
 

 : شرط الثبات التشريعي شرط تحويلي لطبيعة القانون -     1
      

إعتبار أن ى ، علقديرط عدرج في العقد يصبح بذلك شيرى أنصار هذا الاتجاه بأن القانون عندما ي 
صفته كقاعدة فاقد ل ختاريجعل من القانون المالتعديلات الجديدة لايمكن أن تطبق على العقد ،مما 

 ء إلىهؤلا الي يتجهف، بالتطراقانونية، وهذه الشروط التعاقدية لا يمكن أن تكسب قوتها إلا بإرادة الأ
                                                             

 .14ص  السابق،المرجع  جمانة،عداد لينه، خالدي  - 1
 . 76بق، ص ، المرجع السابلحسان هواري - 2
 .76،  ص المرجع نفسهبلحسان هواري،  - 3
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 1الإقرار بأن الأطراف لهم الحق في وضع القواعد التي تخدم وتنظم علاقتهم بكل حرية.

 

 لجديدسريان القانون اي لقوة يفقشرط الثبات التشريعي شرط تو  -     2
على عكس الاتجاه الأول يرى بعض الفقهاء الآخرون أن شرط الثبات التشريعي ما هو إلا       

شرط توقيفي لقوة سريان قانون العقد في تعديله، هذا معناه انه ليس هناك تغيير في طبيعة القانون بل 
ستثناء على قد، بالتالي هذا الشرط يعد إديدة التي تظهر بعد انعقاد العفقط يتوقف سريان القواعد الج

2.أ التطبيق الفوري للقانون الجديدمبد
 

  
 ثالثا : موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشريعي 

     

لقد عمل المشرع الجزائري على تكريس شرط الثبات التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية بداية      
على أنه '' لاتطبق المراجعات أو  39والذي ينص وفقا للمادة 12-93من المرسوم التشريعي رقم 

وم إلا إذا طلب ستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسالتي قد تطرأ في المستقبل على الإالإلغاءات 
 3.المستثمر ذلك صراحة ''

ونجد  2001لسنة 03-01وبعدها نص عليه في العديد من القوانين اللاحقة منها القانون رقم     
التي قد تطرأ في المستقبل على الإستثمارات لاتطبق المراجعات أو الإلغاءات '':15في نص المادة  ذلك

 4.المستثمر ذلك صراحة ''لا إذا طلب مر إالمنجزة في إطار هذا الأ
 تسري الآثار الناجمة  بقولها : '' لا 13في نص المادة  2022لسنة  18-22كذلك القانون رقم     
 

                                                             
 . 22عداد لينه، خالدي جمانة، المرجع السابق، ص  - 1
كلية الحقوق والعلوم السياسية   ،حة دكتوراه في القانون الاقتصاديأطرو  "، شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار الجزائري، " عمر زغودي - 2

 .35-34، ص  2020-2019، 1باتنة  جامعة الحاج لخضر
 .55-54الدين، المرجع السابق، ص  عمادارجيلوس  ،لروي لطفي - 3
 .المتعلق بالإستثمار، سالف الذكر 03-01رقم  الملغى الأمر - 4
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 في إطار هذا القانون هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، على الإستثمار المنجزعن مراجعة أو إلغاء 

 1. إذا طلب المستثمر ذلك صراحة ''إلا
وفي نفس السياق قامت الجزائر بإبرام العديد من الإتفاقيات في مجال الثبات التشريعي ومن مثال       

  1980ذلك الإتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة اناداركو الجيريا كوربوريشن سنة 
 2في إطار البحث عن الوقود السائل وإستغلاله في الجزائر.

 

 الإخلال به جزاء و  شرط الثبات التشريعيأثار تطبيق  الثاني:الفرع 
 

ة ومنتجة وط صحيحي شر هإن شروط الثبات المدرجة في العقد بين الدولة المضيفة والمستثمر      
مت إذا قاه أخرى ه، من جلبيةسلجميع أثارها )أولا( والتي قد ترتب نتائج وأثار إيجابية كما قد تكون 

انبها لا من جد إخلامباشر بهذا الشرط يعيد تمس بشكل قانونية جد بسن أحكاملدولة المضيفة ا
 .بإلتزاماتها )ثانيا(

 

 أولا: أثار تطبيق شرط الثبات التشريعي
 

الثبات التشريعي له دور كبير في جذب الإستثمارات وتوفير المناخ  ن شرطمما لاشك فيه أ      
يقدمها هذا الشرط لأحد الطرفين، إلا انه من جهة أخرى لا ننكر المزايا والايجابيات التي لها، و  الملائم

قد تؤثر على  أخرى أثار ن الاخلال بهذا الشرطأ كما  قد يرتب أثار ونتائج سلبية على الطرف الأخر
 3.حياة المشروع الإستثماري

 
 

 :لتطبيق شرط الثبات التشريعي الايجابية الآثار -     1
 ضمنر فهي تالإستثما أن شروط الثبات تؤدي دورا هاما في عملية جذب يؤكد جانب من الفقه     

                                                             
 .المتعلق بالاستثمار، سالف الذكر 18-22مر رقم الأ - 1
 .54، ص ام، عبود اميمة، المرجع السابققرميط إكر  - 2
 .245-234، ص ص مد السيد السيد، المرجع السابقإيمان مح - 3



 

 ة عن عقود الطاقةاشئنازعات الدولية النالم                                          الفصل الأول:                                    
 

 

 

37 

 
ي أو قانون الجبائعديل الي كتأي تغيير تشريع تأمين حماية مطلقة للمتعاقد الأجنبي، وتجعله بمنأى من

 مئنان  نفسه والإطتبعث في قد والضريبي و غيرها من القوانين التي لها علاقة بالاستثمار طيلة مدة الع
 1للدول النامية. الأموالمما يشجع على جذب رؤوس  الطاقوية ستثماريةعلى مشاريعه الإ 

إلتزامات الأطراف المتعاقدة المحافظة على توازن وإستقرار تحقق شروط الثبات  أخرىمن جهة      
ر في وبهذا يتحقق الأمان والاستقرا ،وتساعد على حفظ توقعات المستثمر المتعاقد مع الدولة المضيفة

   2.نجاح المشروع حسبما خطط له إلى، وبالتالي يؤدي مجال المعاملات الإقتصادية والتجارية
 3ذا الشرط يعطي للمستثمر الحق في المطالبة بالتعويضل الدولة المضيفة بهكما أنه في حالة إخلا    
اعثا كونها ب  والمستثمر الأجنبين تنشأ بين الدولة في الحد من المنازعات التي يمكن أدور فعال  له أيضاو 

 4.هاما في الوصول لتسوية ودية
 أرادت جذب إذا ما م بهوبهذا يكون شرط الثبات التشريعي إجراء ضروري يجب على الدول القيا    
ذا النوع من قتصادية الدولية يستلزم هإلى بلدها، كما أن تطور العلاقات الإستثمارات الأجنبية الإ
ستثمار يؤثر سلبا على مصالح تقرار التشريعات المنظمة للإس، لأن عدم إولجراءات بين الدالإ

ت كثرة التغييرا  بسبب ،ستثماراتهى إطمئنان علالثقة والإ بعدم الإحساسالمستثمر ويولد لديه 
سلبا عليه ويجعله يقرر  ويؤثرفي قلق  الأجنبيالذي يجعل المستثمر  الأمرستقرارها التشريعية وعدم إ

 5.مواصلة مشروعه الاستثماريعدم 

                                                             
والعلوم ، كلية الحقوق ، مذكرة ماستر في قانون الأعمال"" شرط الثبات كضمانة تشريعية للمستثمر الأجنبي ،نور الدين يونسي، سعدي محمد لمين - 1

 .38-37، ص 2021-2020، جامعة زيان عاشور، الجلفة، السياسية
 .158-157، ص عمر زغودي، المرجع السابق  - 2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية استر في العلاقات الدولية الخاصة، مذكرة م" لثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبيشرط ا" ،عةبن الزوخ جم - 3

 .43، ص 2015-2014ة قاصدي مرباح ورقلة، جامع
 .59 ،المرجع السابق الدين،، ارجيلوس عماد لروي لطفي - 4
 .159-157 عمر زغودي، المرجع السابق، ص ص - 5
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  يالآثار السلبية لتطبيق شرط الثبات التشريع -     2
 ة ى عاتق الدوللبية علارا سأنه يرتب أث هذا الشرط من العديد من الفقهاء و حسبهم لقد انتقد       

 ستثماراتالدولة المضيفة للإيتعارض مع سيادة قتصادية لتلك الدولة، كما يلحق أضرارا بالمصالح الإو 
ذلك من أنه يمنع الدولة من  ،1سلطاتها التشريعيةنه يعد تدخل للتقليص والحد من من حيث أ
 .ىأخر تشريعاتها من جهة  إلغاء أومن جهة وتغيير  العقد التعديل على

ختيار حرية إ في للأطرافالحق  إعطاءيلعبه شرط الثبات التشريعي يكمن في  دور الذيكذلك ال      
مع إستبعاد أجزاء منه، وخصوصا تلك التي تكون  الذي يكون لصالحهمو القانون الذي يحكم العقد 

  2.جزئي سولي إجمالييكون  الإسنادن وهذا يعد مرفوض لأ ،بعد تعديله
الية عيبوط محند وعلي '' فإن مثل هذه الشروط تتنافى مع الفعالأستاذ  يرىهذا الصدد وفي       

د النظام القانوني للدولة، يمكن ة بصفة عامة، وبدلا من تجميقتصاديمجال العقود الإ الضرورية في
 بالرعاية الوارد في العديد من الأولىتضمن مصالح الطرفين كشرط الدولة  أخرىعتماد شروط إ

الخاصة بحماية الإستثمارات وكذلك شرط إعادة التفاوض حول شروط العقد  الإتفاقيات الدولية
 3.''والقوانين الظروفحسب تغير 

 04نعرض ماذهب إليه قضاء بروكسل في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في  أيضا      
الخضوع لقانون  أن''  مايلي : بحيث جاء في الحكم  ville danversوذلك في قضية  1936فيفري 

 4معين يستتبع مبدئيا الخضوع ليس فقط للتشريع القائم بل لكل تعديل له''.
 نه: '' من المستحيل أن يقررأ 1936ماي  27كذلك ماجاء في قرار المحكمة العليا الألمانية في        

                                                             
 .61ص  ،المرجع السابق يلوس عماد الدين،، ارجلروي لطفي - 1
 .242، ص إيمان محمد السيد السيد، المرجع السابق - 2
 .52، ص بوسعيد ججيقة، المرجع السابق - 3
 .41، ص بن الزوخ جمعة، المرجع السابق - 4
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 ينة سواء كانسألة معق بمالأطراف عند إخضاع عقدهم لتشريع دولة معينة إستثناء لقانون واحد يتعل

 ملمر بقانون مكق الأعل يتهذا القانون ساريا ، أو أن الأطراف يخشون بدء سريانه لاحقا، هذا ما لم
 1.ف لنظام التشريع في تلك الدولة ''ولا يكون إستبعاده بالتالي مخالفا لخضوع الأطرا

 

 ثانيا: جزاء الاخلال بشرط الثبات التشريعي 
 

ستثماري، وتعتبر هذه السلطة مظهرا المشروع الإسلطة على نشاط ال إقليمهاتمارس الدولة على      
 أونفرادية، كتغيير إجراءات إتخاذ طر لإوبقيام الدولة لهذه السلطات تض ،ادة الدولةمن مظاهر سي

الوطنية التي تحكم العقد المبرم بين الدولة المضيفة والمستثمر في عقود  التشريعاتأو حد القوانين إلغاء أ
 مقيال مما يؤديالطاقة، ويعد هذا إخلالا بإلتزامها إذا ماتضمن العقد على شرط الثبات التشريعي 

  2.مسؤوليتها
 

قادرة على تعديل أو تغيير القانون السابق ختصاص التشريعي يفة  التي تحوز على الإلمضالدولة اف     
، وفي كانت على إتفاق مع الطرف الأجنبي  وان  متى تبين لها وجود مصلحة عامة من ذلك، حتى

سابقة، بالتالي تكون قد من وجود ضمانات  لحالة تكون قد خرقت هذا الاتفاق على الرغم هذه ا
التصرف غير المشروع المنسوب لها  إلىوتستند قيام المسؤولية الدولية للدولة المضيفة ، 3أخلت بشروطها

لمقصود به بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وا إخلالابدوره  والذي يرتب ،التعاقديةخل بالتزاماتها والذي أ
والتي حترام الحقوق المكتسبة إ ، كذلك مبدأالأخرحد الطرفين دون موافقة عدم المساس بالعقد من أ

 بطريقة قانونية طبقا الشخصية التي إستقرت و أصبحت ثابتة مكتسبة نعني بها تلك الحقوق العينية و
 4للقانون الوطني لدولة ما والتي لايمكن المساس بها بموجب قانون جديد.

                                                             
 .40، سعدي محمد لمين، المرجع السابق، ص نور الدين يونسي -1
 .67ارجيلوس عماد الدين ،المرجع السابق، ص ، لروي لطفي -2
 .47، ص بن الزوخ جمعة، المرجع السابق -3
 .76 -75المرجع السابق، ص  ،لروي لطفي، ارجيلوس عماد الدين - 4



 

 ة عن عقود الطاقةاشئنازعات الدولية النالم                                          الفصل الأول:                                    
 

 

 

40 

 
 

ادية سلطاتها السيرستها لمما وبالتالي هذه التصرفات الغير مشروعة الصادرة عن الدولة في إطار      
 هذه لدولة ، و فيللدولية ية افي مجال الإستثمار بهدف تحقيق منفعة وطنية، قد يؤدي إلى قيام المسؤول

 

ضيفة  للمطالبة بالتعويض، أو للدولة المالجهات القضائية  إلىاللجوء  الأجنبيالحالة يمكن للمستثمر 
اللجوء إلى الهيئات التحكيمية في حال كان هناك إتفاق أو معاهدة تنص على إمكانية لجوء المستثمر 

  1على الإتفاق المبرم بينهما.إلى التحكيم في حالة إقدام الدولة على القيام بإجراء 
 

 المطلب الثاني: تكريس شرط المظلة في عقود الطاقة
      

شروط تذهب أغلبية عقود الإستثمار إلى تضمين عقودهم بما يسمى بشرط المظلة، بحيث تمثل        
علاجا دوليا لمتابعة المطالبات المتعلقة يعتدي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في عقود الطاقة المظلة 

 الأطرافالمتعددة  أوستثمار الثنائية إنتهاك معاهدة الإ إلىن سبب المطالبة يستند في حين أ بعقودهم
أو كانت الدولة المضيفة قد سلبت المستثمر  ،ستثماريالإ العقدمن بنود  إنتهاك بند النابع عن

حقوقه الواردة في العقد كمصادرة مشروعه أو تأميمه أو قيامها بإجراء مماثل، وحتى  الأجنبي حق من
من حيث  أثارها من ثم نمر لدراسة ،الشرط عن كثب سنعرض ماهيته )الفرع الأول( نتعرف على هذا

 2الثاني(.لتفسير الضيق لهذا الشرط ) الفرع التفسير الواسع  وا
 الفرع الأول :ماهية شرط المظلة

 

قوق ماية حف لحاصة تهدتحتوي معاهدات الإستثمار في الكثير من الأحيان على نصوص خ     
 التعاقدية  ق الحقو فيدخل شاملا ضد أي ت تجعلها غير قابلة للإنتهاك، بحيث تخلق ضماناالمستثمر و 

                                                             
 .47ق، ص بن الزوخ جمعة، المرجع الساب - 1

2 - k.  jonckheere ، « practical implications from an expansive interpretation of Umberlla claauses in 
international investment law » ، saouth carolina journal of international law and business ، volume 11 
issue 2 ،p148. 
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 لىعلإستثمار، و ضيفة للة المالأجانب والدو  المنصوص عليها في عقد الإستثمار المبرم بين المستثمرين

 وره من  وره وتطل ظههذا الأساس سنحاول إعطاء تعريف لشرط المظلة )أولا( من جهة، وعرض مراح
  1جهة أخرى )ثانيا(.

 

  المظلة أولا: تعريف شرط
 

أو غيرها من إتفاقات ستثمار الثنائية شرط في معاهدات الإ عرفه البعض من الفقه على أنه: ''     
لتزاماتها التعاقدية تجاه المستثمرين أو الوفاء بإستثمار الدولية التي تلزم الدولة المضيفة بضمان الإ

الدولة المضيفة ن ستثمار الثنائية هو أثر شرط المظلة في معاهدات الإ، إن معنى وأبشكل عام الأجانب
ويشار إلى شرط مراعاة الإلتزامات الأجنبي تفاق التعاقدي مع المستثمر تتعهد بمراعاة الإلتزام بالإ

، أي أنها عبارة عن بنود منصوص عليها في معاهدات بإعتباره شرط المظلة أو شرطا جامعا''
  2.الإستثمارالإستثمار الدولية ضد الدولة التي تنتهك عقد 

يضا أاملة و بنود الشالعديد من التسميات فقد أطلق عليه مصطلح ال وقد أعطيت لهذا الشرط    
  عاقدين ويمكنعة المتد شريمراعاة التعهدات و في أحيانا أخرى جاء بمصطلح حرمة العقد أو العق إسم

 3القول أيضا أنه آلية تضغط على الدولة المضيفة لتنفيذ وعودها.
 ةامات الجوهريالإلتز  عزيزن جهة أخرى تؤكد بعض هيئات التحكيم على أن البند الشامل غايته تم    

    4المدرجة في معاهدة الإستثمار الخاصة بالدولة المضيفة أو التي هي طرفا فيها.
 

                                                             
 2020،  2"، مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ،ع ستثمار الدوليةلمظلة وأثرها في قرارات تحكيم الإ" شروط ا، عقيل كريم زغير - 1

 .   262ص 
 .266، صنفسهعقيل كريم زغير، المرجع  - 2

3 - i . Golcuklu « Umbrella Clauses in the iCsid arBitration » ، public and private international law 
bulletin ، hukuk fakultesi  ، istanbul altinbas universitesi ، volume37، issue2 ،p356. 
4 - k.  jonckheere ،  op . cit . p 144. 
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 ودبنلاله بموجب دة من ختعاق: '' بند تتحمل الأطراف المد إلى أنهو عرفته هيئة تحكيم الأكسي      

 ارجةلإتفاقيات الخدة في الوار االمعاهدات إلتزامات موضوعية أو إجرائية إضافية فيما يتعلق بالتعهدات 
 1.عن المعاهدة ''

إذا تضمنت بندا شامل  أن معاهدة الإستثمار ويل ويل" بروسبرستاذ "الأوفي هذا الصدد يرى      
 يرى تزام بموجب القانون الدولي، أيضاإلى إلستحول مجرد الإلتزام التعاقدي بين الدولة والمستثمر 

ذلك أنه يحمي المستثمر من خلال بالعقد الإن البند الشامل يحمي المستثمر من مجرد أ''  mannالفقيه
 ن تشريعي أو إداريتدخل في حقوقه التعاقدية سواء نتج ذلك عن مجرد خرق للعقد أو قانو أي 

وبغض النظر عن مسألة ما إذا كان هذا التدخل يرقى إلى مصادرة أم تغيير شروط العقد ...أو إنهاء 
   2.''الفشل في تنفيذ أي من شروطها ...العقد أو 

اعية ية وحتى الجمالثنائ هداتوبالتالي كان للمستثمرين بناءا على البند الشامل المكرس في المعا    
  تيجةنتهم الدولية ستثماراإت بولة المضيفة بشكل مباشر عن الأضرار التي لحقالمطالبة بالتعويض من الد

مصادرة أو تأميم  أو نتيجة معاملة تمييزية قامت بها أو محاولة عدم إلتزام الدولة المضيفة بإلتزاماتها
   3المشروع الإستثماري مما يثير مسؤوليتها الدولية.

    وطنية للدولةمحاكم الولعل الغاية من هذا البند من جهة أخرى هو منع انعقاد الاختصاص لل       
 4.جراءات التعسفية لتلك الدولةالإ جل تجنبضيفة من النظر في القضية وذلك من أالم
 

                                                             
 266، ص قيم زغير، المرجع السابعقيل كر  - 1

2 - k. yannca-smal,  « interpretation of the Umbrella clause in investment agrerments , investmen 
division , directorate for financial and enterprise affairs ,oced, p 107 . 

 .266-265 ،عقيل كريم زغير، المرجع السابق - 3
4 - i . Golcuklu, op.cit. p357. 
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 على بنودفي المائة منها 40ستثمارية تحتوي إ معاهدة 2500نه هناك أكثر أ إلى الإشارةكما تجب     

 من10، وفي هذا الصدد نجد العديد من المعاهدات التي تبنت هذا الشرط من بينها نجد المادة 1مظلية
 معاهدة الإستثمار الثنائية المبرمة بين سويسرا والفلبين تضمنت بند شامل بنصها على:'' يلتزم 

من قبل  أراضيهلتزام يكون قد تعهد به فيما يتعلق بإستثمارات محددة في إ بأي الأخرالمتعاقد  الطرف
 2.''الأخرمستثمري الطرف المتعاقد 

منها قد نصت  10ستثمار الثنائية المبرمة بين فرنسا والعراق في المادة كذلك نجد معاهدة الإ      
 أوما يتعلق برعايا '' تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع التزام خاص لطرف متعاقد في:على

 إذالتزام المذكور ، بشروط الإبأحكام هذه الاتفاقية، دون الاخلال الأخرشركات الطرف المتعاقد 
 3.''فاقيةمن تلك الواردة في هذه الإت أفضل أحكاما الأخيرتضمن 

 إلتمسناهوتبنت شروط المظلة  وذلك ما  الخطىاتفاقية ميثاق الطاقة على نفس  أحكاموجاءت      
نه يجب على كل طرف متعاقد ان يقوم بتشجيع وخلق والتي نصت على أ 1ف/10في نص المادة 

  تفاقيةمتعاقدة في تلك الإ أخرى لأطرافوذات شفافية للمستثمرين التابعين أوضاع مستقرة، عادلة 
تلك ن يتم معاملة أ، بحيث لا يجوز ة عادلة ومنصفة لتلك الإستثماراتأن يتم توفير معاملكما يجب 

4الإستثمارات بأي حال من الأحوال معاملة أقل تفضيلا من تلك المقررة في القانون الدولي''.
 

 

 ثانيا : ظهور وتطور شرط المظلة
        الذي وضع لحماية الذي أعطيت له العديد من المسميات و بعد التعرف على شرط المظلة و       

                                                             
1 - k. yannca-small ، op .cit ، p 105. 
2 - k.  jonckheere ,op.cit. p148 . 

 .265 ، صعقيل كريم زغير، المرجع السابق -3
، بحث مستخلص من رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق  " التحكيم في عقود الطاقة وفقا لإتفاقية ميثاق الطاقة "ندا إبراهيم عبد الرحمن ابراهيم عنان،  - 4

 .12جامعة المنصورة، د س، ص 
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 غيريو  المضيفة ولر و الدستثماالمبرمة بين الدول المصدرة للإالأجنبي بناءا على المعاهدات  ستثمارالإ

 1طبيعة القضية الخاصة إلى قضية دولية نتيجة خرق المعاهدة الدولية.
  لسنة  (AIOCبحيث سجل أول ظهور لهذا البند في تسوية نزاع شركة النفط الأنجلو إيرانية )   

الإيراني مما أدى لتضرر الشركة  بتأميم النفطوالذي كان سببه قيام الحكومة الإيرانية 1954
(AIOC) محاولاتها  حاولت الشركة سابقة الذكر للحصول على تعويض لكن باءت إثرهاعلى ، و

معاهدة  قتراح تسوية تضمن إبرامإتقدم لها العالم البريطاني لوترباخت ب أخرى، لكن من جهة بالفشل
ي خرق طها والتزاماتها وبناءا على هذا تم اعتبار أتحتوي على ضمان من إيران بالوفاء بشرو شاملة 

2.للعقد بمثابة خرق للمعاهدة
 

 

في سنة  "فدكس ان اف"ظهور لشرط المظلة في قضية فنزويلا و شركة  أولوهناك من يعيد      
 أن ستثمار أكسيد،عة للمركز الدولي لحل منازعات الإت الهيئة التحكيمية التابحين قرر  1998
 ملزمة بإحترام الشروط والأحكام المنصوص عليها في إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلينفنزويلا 

  '' يتعين علىها على:من 03بحيث نصت المادة  1991للإستثمارات بين هولندا ودولة فنزويلا لعام 
 ستثمارات مواطني الطرففق عليه فيما يتعلق بمعاملة إلتزام قد إتكل طرف متعاقد مراعاة أي إ

3المتعاقد الأخر''.
 

 

 حماية الملكية الأجنبية بشأن 1967وهناك من يعيد أول ظهور لشرط المظلة لمشروع التنمية لعام   
لى: ''يجب من هذه الوثيقة ونصت ع 02في نص المادة  Abs-shawcroosمسودة  والذي وضعته

 رعايا أي متلكاتلق بميتععلى كل طرف في جميع الأوقات ضمان مراعاة التعهدات التي قدمها فيما 
                                                             

1 -k.paramita, « the Umberlla clausethat changes the international investment protection 
standard» ,hasanuddin law  review , volume 6 ,issue1, 2020,p 31 . 
2 - i . Golcuklu , op.cit. p357. 

 .267 ، صعقيل كريم زغير، المرجع السابق - 3



 

 ة عن عقود الطاقةاشئنازعات الدولية النالم                                          الفصل الأول:                                    
 

 

 

45 

 
 1طرف أخر ''.

 وتبنت العديد من المعاهدات ابتدءا من الخمسينات هذا الشرط، بحيث نجد المعاهدة الثنائية      
 على صيغة نموذجية : '' يلتزم الطرف الأخر بأي إلتزام قد 1991الموقعة بين الو.م.أ والأرجنتين لعام 

 ثمارات''، و أيضا المعاهدة الثنائية المبرمة بين أوكرانيا و الو.م.أيكون قد دخل فيه فيما يتعلق بالإست
منها بالإضافة المعاهدة المبرمة بين ألمانيا والباكستان بلغة متقاربة  02تضمنت البنود المظلية في المادة 

الو.م.أ منها، كذلك المعاهدة بين تركيا و  08ووصف مشابه تضمنت على البند الجامع في نص المادة 
 2منها. 02في المادة 

حددت مؤسسة الإتحاد الأوروبي على أن  2010وتزايد إنتشارها في الألفينات وتحديدا في عام      
شروط المظلة عنصرا أساسيا وركن هام في معاهدات الإستثمار الثنائية للدول الأعضاء والتي وجب 

ونظرا لكفاءة وفعالية هذا الشرط  تضمينها في إتفاقيات الإتحاد الأوروبي بخصوص حماية الإستثمار،
إزدادت الإتفاقيات المتبنية والمتضمنة لهذا الشرط، و إن لم تكن كلها فأغلبها كذلك، وبحلول سنة 

  3معاهدة. 3232يقارب  ما أصبحت 2017معاهدة وفي  2500كانت   2005
 

 الثاني: أثار شرط المظلة الفرع
 رول يدعي الأثقين الأفري إنقسم الفقه وأحكام التحكيم بخصوص أثر شرط المظلة إلى نهجين أو      

 .انيا()ث لشرطذا االضيق له الشامل والموسع لشرط المظلة ) أولا(، أما الثاني فيقر بالأثر
  

 أولا: التفسير الضيق لشرط المظلة
 الأجنبي هو عبارة عن أنه ليس كل خرق تعاقدي للدولة المضيفة تجاه المستثمر هذا الاتجاه يرى     

                                                             
1 -  k. paramita , op .cit, p32. 
2 - i . Golcuklu , op.cit. p359 . 
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 إنتهاك لإلتزام دولي حيث يجب أن يتجاوز الإنتهاك حدا معينا قبل أن يتم إعتبار أن الدولة المضيفة

 1إنتهكت معايير الحماية الدولية والتي يكون إنتهاكها سبب لتحمل المسؤولية الدولية.
    ميل الدولة  أجل تح ه منوفي هذا الصدد أقرت لحكمة التحكيم في قضية"سيمنز"ضد الأرجنتين أن    

جوهر  ، بالتالي إذا كان2المضيفة المسؤولية الدولية كان يجب أن تكون قد إستعملت سلطتها كدولة 
  3دور. أيامل خطأ عادي حينها لن يبقى للبند الش أوخالفة عقدية عادية لمالنزاع وسببه عائد 

وذهبت محاكم أخرى إلى الإقرار بأن شرط المظلة غير قابل للتطبيق في حالة ما إذا كانت الدولة       
لم تقم بتنفيذ العقد بإسمها أي أن لا تكون الدولة متمثلة في كيان مملوك لها أو قسما فرعيا لها 

  4بخلافها.
ضد باكستان ان شرط   SGSتجاه نجد ما أقرته محكمة التحكيم في قضية ومن تطبيقات هذا الإ     

افيا لتقرير إختصاصها، وهنا ميزت المظلة الوارد في المعاهدة بين باكستان ودولة المستثمر ليس أساسا ك
 ستثمارالإمحكمة التحكيم بين المطالبات الناشئة عن معاهدة الإستثمار والمطالبات الناشئة عن عقد 

 إلى مستوى إنتهاك معاهدة عاهدة لا يرفع الإنتهاك التعاقديأن البند الشامل الوارد في الم بمعنى
5.ستثمار الثنائيةالإ

 

أنه للإعتراف بفعالية البنود الشاملة وجب تحقق شرطين، الأول أن يتم  walde ويرى الأستاذ     
سيادية، ومن جهة أخرى إستلزم أن  أوطبيعة سلوك الدولة المضيفة ما إذا كان ذو طبيعة تجارية  تحديد

 6من سوء الإستخدام. توفر الشرط الثاني ألا وهو أن تنطوي أفعال الدولة على سوء نية وعلى عناصر
                                                             

 .269-268، ص السابقكريم زغير، المرجع عقيل   -1
2 - k. paramita , op .cit,p37 . 
3 - k. yannca-small ، op .cit ، p108. 
4 - k. paramita , op .cit,p36-37 . 
5 - i . Golcuklu , op.cit 362 . 

 .271-270، صع السابق، المرجعقيل كريم زغير - 6



 

 ة عن عقود الطاقةاشئنازعات الدولية النالم                                          الفصل الأول:                                    
 

 

 

47 

  
 املة المنصوصنود الشن البأضية "الباسو" مع الأرجنتين أقرت وفي قضايا أخرى نجد المحكمة في ق    

 طالبةملى تحويل أي تقوى ع  لاالولايات المتحدة و الأرجنتين عليها في معاهدة الإستثمار الثنائية بين
 1بالعقد إلى مطالبة على أساس المعاهدة.

إعتمدت محكمة التحكيم على النهج الضيق لشرط المظلة   joy minigكذلك في قضية مصر و      
عن إختصاصه  وأقرت أن النزاع يخرج وإستبعدت على هذا الأساس نطاق معاهدة الاستثمار الثنائية، 

  2.كونه كان نزاع تعاقدي تجاري بحت ولم يدخل في نطاق معاهدة الإستثمار
وباكستان على عدم التعامل   AIOCوفي نفس السياق أوصى العالم لوترباخت بخصوص قضية      

كل نزاع بالضرورة أنه نزاع قائم   مع البند الخاص بكل نزاع تعاقدي بسيط، ويقصد بهذا عدم إعتبار
  3أساس إنتهاك معاهدة إستثمار.على 

ستثمار الثنائية من معاهدة الإ 02من المادة  02كما بينت محكمة التحكيم بعد تحليلها للفقرة     
أنه مالم يكون    joy mingبين مصر والمملكة المتحدة بخصوص النزاع القائم بين الجمهورية المصرية و

المنصوص عليها في المعاهدة لا يمكن إعتباره خرق هناك إنتهاك واضح ومؤكد للحقوق والإلتزامات 
 4للمعاهدة وهو النقطة المفقودة في هذا النزاع.

 ط التالية:ل النقان خلاموفي نفس السياق إعتبر الفقه أن هيئة التحكيم قد بررت وجهة نظرها     
  اكم الدولية.لمحام اية أمأن التفسير الضيق لشرط المظلة سيساهم في نقص أعداد القضايا القانون -
 ة زائدة ثمار الثنائية الإستعاهدلمسيجعل الحماية الموضوعية الأخرى  أن التفسير الواسع للبنود المظلية -

 عن الحاجة.

                                                             
1 - i . Golcuklu , op.cit 364. 
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في الإتفاقية  ة سيعطي للمدعي خيار إلغاء شرط تسوية النزاع تفسير الموسع لشرط المظلن شرط الإ -

خلال منح المدعي الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي عن أي وبالتالي سوف يجعله لا معنى له من 
   1خرق.

 

 ثانيا: التفسير الموسع لشرط المظلة

 

 من إتفاقية فيينا 31/1تعتمد المحاكم التي تعتمد على النهج الموسع لشرط المظلة بناءا على المادة     
 2.شروطهاللمعنى العادي للقانون المعاهدات التي تنص على وجوب تفسير المعاهدة وفقا 

تظهر بداية من  يظهر تبني هيئة التحكيم للنطاق الواسع بشرط التحكيم من خلال قضايا عدة و    
حيث رأت المحكمة أن إنتهاك الدولة ضد جمهورية الأرجنتين   LG&E Energy Corpقضية خلال 

ينص على أنه '' يجب على للضمانات المنصوص عليها في العقد يشكل إنتهاك للبند الجامع الذي 
 3الطرف الأخر مراعاة أي التزام قد يكون قد إلتزم به فيما يتعلق بالإستثمارات ''.

 إلى أن إلغاء خلصت المحكمة  Sempra energy Int’lvوفي قضية أخرى لدولة الأرجنتين مع     
 ةظلة في معاهدشرط الملتهاكا نيشكل إمن خلال تدابير تنظيمية لإلتزاماتها التي تعهدت بها  الأرجنتين

 ئة عن العقدطالبات الناشتبر الم تعالإستثمار الثنائية التي تجمع الأرجنتين و الولايات المتحدة و بالتالي
 .بموجب معاهدة الاستثمار الثنائيةبمثابة مطالبات ناشئة 

 ة التحكيمت هيئبحيث أشار  b.v.v   Eurekoوقد تم إستخدام نفس المنهج أيضا في قضية     
 شمل أييبحيث  طاق واسعمن إتفاقية فيينا، بالتالي رست على تفسير شرط المظلة على ن 31للمادة 

 تخضعى المعاهدة و ناءا علبلبة إلتزام إستثماري نص عليه الأطراف، وبهذا تصبح المطالبة التعاقدية مطا

                                                             
 .269، ص السابقعقيل كريم زغير، المرجع  - 1
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3 - k.  jonckheere , ibid, p159. 
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   1لإختصاص المحكمة.

تجهت بين سنة إمن جهة و قضيتها مع الفل 2004في سنة ضد الباكستان   SGSوفي قضية     
  المظلة سع لشرطلوااعمال النطاق تجهت هيئة التحكيم في القضيتين على حد السواء إلى إإ 1991

لاث ثلك على  ذفيتندت بحيث دعمت الشركة لرفع مطالبات العقد ضمن نطاق البند الشامل، وإس
  كلمة  إستعمالزامية بة إلغيث تمت كتابته بصيأن نص شرط المظلة يؤيد التفسير الواسع بححجج أولها 

من المعاهدة الثنائية بين  2ينبغي تفسير أي شك فيما يتعلق بنطاق المادة ، والثانية كلمة "يتعين"
الطرفان قصر شرط المظلة على  أرادنه لو أكدت أسويسرا والفلبين لصالح حماية الإستثمار، والثالثة 

بنود القانون الدولي الأخرى، فإن الطرفين أحرار في النص على مثل هذا الإلتزامات الناشئة بموجب 
 2التقييد في معاهدة الإستثمار الثنائية، لكنهما لم يفعلا ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 - k. paramita , op .cit . p35-36. 
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 ملخص الفصل                                          

  
 عقود اقدية فيلعلاقة التعالمنازعات الحاصلة في إطار ا نفي هذا الفصل هو أ هستخلاصإماتم       

 ارض الأهداففها وتعطراالطاقة متشعبة نظرا لخصوصية هذه العقود و إختلاف المراكز القانونية لأ
 عوبة فيصا يشكل م ذاا وهمما يجعل من نشوء هذه المنازعات أمرا يكاد أن يكون حتمي والمصالح،

ثمر عند و للمستلة أللدو قد ينسب نشوئها  نهغير أ كن أن تنشأ،تصنيف وضبط المنازعات التي يم
سباب أخرى تكون لأ قد ، أوالمفروضة عليه بموجب العلاقة الاستثمارية إخلال أحدهما للإلتزامات

ية تضمن ط تعاقدم بشرو تضمين عقوده إلى الأطرافوفي ظل هذا تلجأ  خارجة عن إرادة المتنازعين،
يان ب، إلا أن تالمنازعاهذه لحد من ظهور ونشوء ل أخرىة من جهة ووقايمن جهة حماية لهم 

قد  نهأحتى ع، لنزا إلتزامات وحقوق كل طرف في العقد ضمن بنود وشروط مفصلة لا ينفي وقوع ا
قوع من و  دضمن الحلا ت أنهاكما متشعبة وتتسم بالخصوصية  فهي  اجدل فقهي أثارت هذه الشروط

كتأثيرها   ن الأخركثر مفي الكثير من الأحيان على أحد الأطراف أ، ومن جهة أخرى تؤثر الخلافات
لثبات اة كشرط خير مثلا على سيادة الدول المضيفة وذلك عند وضع شروط تقيد من سلطة هذه الأ

لى الفاعلية تحوز ع فيلةالتشريعي وبهذا كان على الأطراف في عقود الطاقة الإعتماد على وسائل ك
 اللازمة لفض منازعاتهم.
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المنازعات الناشئة عن عقود الطاقةالفصل الثاني:  تسوية   

 

تثير عقود الإستثمار في الطاقة منازعات معقدة، وذلك بالنظر لطبيعة هذه العقود وأطرافها التي      
على الرغم من التأطير  تثور في الكثير من الأحيان قد أضفت طابع خاص على منازعاتها، والتي

، وبالنظر في العقد العقدي للحقوق والإلتزامات والإتفاق على كافة المسائل الجوهرية منها والتفصيلية
لمدى أهمية هذه العقود لكلا الطرفين يسعى هؤلاء جاهدين لإيجاد حلول ووسائل علاجية لهذه 

بحيث تتميز  ،قضائية وأخرى ودية سائلمن أجل إستمرارية العقد، ومن هذه الوسائل نجد و  المنازعات
التشريعات مختلف  وكرستها و تعتمد على الغير، غير ملزمةهذه الأخيرة بكونها تصدر أحكام 

بها من  الأخذالحرية في  أعطتمن  هناكو  لزاميتهاوأكدت على إ أقرتهامن  يث هناكوالمنظمات بح
الاستثمار  في مجال عقود ايجابية وأكثرهذه الوسائل تتمتع بدور كبير  أضحت أخرى، من جهة عدمه

في الوساطة  أبرزها يتجلىانه  إلا الآلياتوتتعدد وتتنوع هذه  ،بصفة عامة وعقود الطاقة بصفة خاصة
التقاضي أمام المحكمة المختصة أي القضاء والتوفيق، أما فيما يخص الوسائل القضائية فهي تتمثل في 

في القضايا والمنازعات التي تكون الوطني للدولة والذي يعد صاحب الإختصاص الأصيل في الفصل 
في الكثير من الأوقات  يرضي الأطراف الأجنبية المتعاقدةغير أن هذا لا ،في تراب الدولة المضيفة

، وبهذا 1ية القضاء الوطني لهذه الدولةمن نزاهة وحيادوذلك بالنظر إلى عدة إعتبارات أهمها خوفهم 
والمتمثل في التحكيم بحيث يعد بمثابة  بديل عن القضاء تولدت لديهم الحاجة لإيجاد نظام محايد

 افالأطر القضاء الطبيعي في هذا المجال، نظرا لما يتميز به من خصائص فضلا عن كونه ضمانة لهذه 
 كما إعترفت العديد من التشريعات والمنظمات وحتى الإتفاقيات بإمكانية اللجوء   ،2لفض منازعاتهم 

                                                             
نسانية ،جامعة " دراسة مقارنة ، مجلة واسطة للعلوم الإ " وسائل تسوية المنازعات في عقود التراخيص النفطية، صفاء تقي عبد النور العيساوي - 1

 . 53-52ص  ،2016سنة  ، 32، العدد 11واسط ، المجلد 
، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء ، مجلة مصر المعاصرة" "تسوية المنازعات الدولية في عقود النفط والغاز ، البقمي عائض بن سلطان - 2
 . 68، ص 2014، سنة 515، العدد 105لتشريع ، المجلد وا
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  1مباشرة.إلى التحكيم  

، بحيث الطاقة قودععات في بعرض الوسائل المستخدمة لفض المناز  وإنطلاقا مما سبق سنقوم    
  . قضائيةل السائالو  حث الثاني لعرضخصصنا المبحث الأول للبحث في الوسائل الودية، أما المب

 المبحث الأول: الوسائل الودية لفض نزاعات عقود الطاقة
 

إلا أن هذا  ،طريق القضائي للبت فيهاعقود الطاقة هو اللجوء إلى المنازعات  في فضالأصل       
طول الإجراءات لى غرار عالخلاف وقطع العلاقات،  ؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقمالطريق قد ي

ول وصوسائل بديلة تساهم على ال لإيجادكانت الحاجة وبهذا  ، وتكاليفها الباهظة وتعقيدهاالقضائية 
ظ على العلاقة افتح المتعارضة بين المتنازعين بطريقة محاولة التوفيق بين المصالحو  إلى تسوية ودية سريعة

التوفيق والمساعي  تعدد هذه الوسائل فنجد المفاوضات،وت ،إستمرار الرابطة التعاقدية بينهمو  وديةال
 أهم الوسائل الوديةوالتوفيق كونهم من  لوساطةل لكن سنكتفي بالتطرق 2الحميدة، الوساطة، المصالحة

تتم عن طريق تدخل طرف ثالث لحل النزاع وتقريب وجهات النظر في والتي  ختيارية والأكثر شيوعاالإ
 3.لحل النزاعمحاولة منه 

 لأول(يق )المطلب ا التوففيثلة وعلى ضوء ما تم ذكره سنتناول في هذا المبحث الوسائل الودية المتم    
 والوساطة )المطلب الثاني( ودورهما في حل نزاعات عقود الطاقة.

                                                             
لية القانون جامعة ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، ك " وسائل تسوية منازعات العقود النفطية "، فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي - 1

 .682، ص  2022، سنة 1بابل،  العراق، العدد 
ب من تعد المصالحة أحد أهم الطرق البديلة لفض المنازعات لكنها غير شائعة تماما كباقي الوسائل الودية وهناك من يعتبرها أنها مصطلح متقار  - 2

ية ذو طبيعة مصطلح التوفيق أو أنهما وجهان لعملة واحدة، وهناك من يفرق بينهما على إعتبار أنهما وسيلتين مختلفتين، ويمكن القول أنها وسيلة ود
ين الأطراف، أنظر إرزيل الكاهنة تفاق ينهي الخصام بإ إلىتعاقدية  تعتمد على الغير وتقوم على تنازل كل من الطرفين عن حق يطالب به للوصول 

 لف ، م أمولود معمري تيزي وزو ية ، جامعة، مجلة العلوم الإنسانية ، كلية الحقوق والعلوم السياس مكانة المصالحة في تسوية منازعات التجارة الدولية ""
 .29-28، ص ص2016، ديسمبر 46ع
عة محمد "، مذكرة ماستر في قانون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام " دور الوسائل الودية في تسوية منازعات الإستثمار، هامل نجاة - 3

 . 9-8،ص 2017-2016، خيضر بسكرة



 ةعقود الطاقالمنازعات الناشئة عن سوية ت                                                                               الثاني:الفصل 
 

 

54 

 
 فض منازعات عقود الطاقة التوفيق كوسيلة ل المطلب الأول:

  
 إصلاح الضرر سعى إلىتيث يعد التوفيق أحد أهم الوسائل الودية المستعملة في حل النزاعات بح     

 للأطراف  ة صادقةإراد من خلال حل ودي نابع عن الناشئ عن المنازعات من التجارية والاقتصادية
لول التي لتجنب الوقوف موقف المتنازعين، وكل ذلك عن طريق عمل الموفق، فهذا الأخير يصل للح

تعبر عن رضا أطراف النزاع من خلال تقريب وجهات نظرهم، وانطلاقا من هذا سوف نسلط الضوء 
 1في هذا المطلب على ماهية التوفيق )الفرع الأول( و أيضا بيان أهم إجراءاته )الفرع الثاني(.

 

 الفرع الأول: ماهية التوفيق 
 

القائم عن  النزاع ل فيالوصول إلى نقطة تفص كما سبق القول يهدف التوفيق بالدرجة الأولى      
  عرض أنواعهة ومن ثمن جهطريق إبداء مقترحاته، ومن هذه النقطة سنعمل على بيان تعريفه )أولا( م

 وخصائصه من جهة أخرى )ثانيا(. 

 
 

 توفيق أولا: مفهوم ال
 عريفها وبيانتعمق في الت حتى نستطيع التعرف على وسيلة التوفيق كآلية لحل نزاعات الطاقة يجب   

 أهم الخصائص التي تتميز بها.

 

 التعريف الفقهي للتوفيق: -     1
دية الوسائل الو  سيلة منه: و أعطى الفقه للتوفيق العديد من التعريفات، فهناك من عرفه على أن      

 ات النزاعث تداعي بحيق تشكيل لجنة بموافقة الأطراف من شخصيات مختصة فيلحل المنازعات،عن طر 
  2النزاع بغية التوصل لحل كل من له.

                                                             
 كلية الحقوق والعلوم السياسية  ل،، مذكرة ماجستير في قانون الأعمامنازعات الإستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري "" تسوية  بوالقرارة زايد، - 1

 .16ص ، 2011جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، سنة 
 . 48هامل نجاة، المرجع السابق، ص  - 2
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يمكن تعريفه أيضا على أنه سبيل ودي يعمل للوصول إلى حل النزاع عن طريق العمل على تقريب     

 1وجهات النظر المختلفة لإقتراح أسس و حلول لتسوية النزاع ترضي طرفي النزاع.
 النزاع.  تسويةفيلتوفيق ونلاحظ أن هذا المفهوم قد ركز بشكل مباشر على الدور الذي يلعبه ا    
تعريفه أيضا من جانب الأطراف التي تقوم بالتكفل بحل النزاع على أنه تدخل أشخاص  وتم    

 2خاصة ليسوا بقضاة، تكون مهمتهم الوحيدة البحث عن أرضية للتوفيق وتفادي المعترك القضائي
 3.بعرض الحلول على الأطراف فيقبلون بها أو يرفضونهاوذلك 

 

 :للتوفيق التعريف القانوني -     2
 

على  2002من قانون الأونسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لسنة  01عرفته المادة        
أنه '' أي عملية سواء أشير إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير أخر ذي مدلول مماثل، يطلب 

توصل إلى فيه الطرفان إلى شخص أخر أو أشخاص آخرين "الموفق" مساعدتهما في سعيهما إلى ال
ولا يكون للموفق ، تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى ...

  4''.الصلاحية لفرض حل للنزاع على الطرفين
بحيث نصت  18-22رقمار أما في التشريع الجزائري فجاء بمصطلح المصالحة في قانون الإستثم     
 تم لحة إذا ماة للمصاة الجزائريالمنازعات التي تثور بين المستثمر والدولمنه على إخضاع كل  12المادة 

 لإختصاصلا كان اإو  يةالثنائ عليها بين الأطراف بعقد خاص أو تضمنتها أحد الإتفاقيات الإتفاق
 5.للقضاء 

                                                             
 .48-47، ص د النور العيساوي، المرجع السابقصفاء تقي عب - 1
  94ع،، كلية الحقوق، جامعة القيصممجلة روح القوانين "،لتسوية المنازعات التجارية والاستثمار فاعلية كآلية" التوفيق  ، مروة محمد محمد العيسوي - 2
 .309ص، 2021فريل أ
 . 48، ص ابق، المرجع السهامل نجاة - 3
 .48، ص صفاء تقي عبد النور العيساوي، المرجع السابق - 4
 سابق الذكر. 18-22انظر الأمر  - 5
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كما نصت على هذه الآلية العديد من التشريعات والمنظمات و حتى الإتفاقيات الدولية لكنها        

م تتطرق إلى تعريفها و إكتفت بوصفها على أنها وسيلة ناجعة لحل نزاعات الإستثمار، و منها من 
 تفاقية البنكفي الدول العربية و إ الإستثمار تسوية منازعات إكتفت ببيان إجراءاتها و من بينها إتفاقية

،  وتبنته العديد من التشريعات من 1منه ... 02وأيضا نظام غرفة التجارة الدولية بباريس في المادة 
ومن  ن تعليمات تنفيذ العقود الحكوميةم 11بينها التشريع المصري وأيضا التشريع العراقي في المادة 

العراق والسودان لتشجيع الإستثمار حيث جعلوا اللجوء إلى  الإتفاقيات نجد الاتفاقية المبرمة بين
 2.د منه قبل طرح النزاع على القضاءالتوفيق أمر لاب

كما نشير في هذا الصدد إلى أهم العقود التي أخذت بالتوفيق في مجال النفط من بينها إتفاق       
'' للأطراف إحالة النزاع إلى منه مايلي  43بحيث ورد في المادة  1954الكونسرتيوم لسنة  –إيران 

   3لجنة تحقيق مختلطة .... ويقع على اللجنة البحث عن حل ودي للنزاع ....''.
خص من ش تدخل ي إلىوعلى ضوء ما سبق ذكره يمكننا أن نعرف التوفيق على أنه وسيلة ترم     

كما   هم،لحي بينصفاق الغير حيادي يسمى بالموفق، تحاول أن يقرب بين أطراف النزاع ويقترح إت
يز أنها غير قط وتتمفحات تجدر الإشارة إلى أنه لا يصدر قرارات بل تتوقف مهمته على تقديم إقترا

 ملزمة للأطراف.
ف في خر معرو صطلح أم عن كما وجبت الإشارة إلى أن التوفيق عند تسميته بالمصالحة يختلف      

 تشريع صالحة في الفالمما،قائم بهالإستعمال وال مجال، فهما يختلفان من حيث  المجال القانوني ''الصلح''
راف على وهي بهذا تعني إتفاق بين الأط DE LA TRANSACTIONالفرنسي عبر عنها بالمصطلح 

 اء عيدا عن القضلنزاع بسط لالتنازل المتبادل عن مطالبهم مع الإستعانة بطرف من الغير لإيجاد حل و 

                                                             
 .46، ص هامل نجاة، المرجع السابق - 1
 .49، ص د النور العيساوي، المرجع السابقصفاء تقي عب - 2
 .213ص  ،2015" الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، سنة  ستغلاله" النفط ومنازعات عقود إ، كاوه عمر محمد  - 3
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الإتفاق على إنهاء النزاع أمام  والتي تعني ''conciliation'' سيةأما الصلح فهو ترجمة للكلمة الفرن

بهذا يكون صلح قضائي أو دون تدخل القضاء ويسما صلح إتفاقي، وهو يهدف لتقريب  القضاء و
وجهات النظر بين الأطراف، لكن يرقى إلى مسمى المصالحة إذا ما تم خارج القضاء وتم التوقيع 

   1عليه.
 التوفيق وخصائصهأنواع ثانيا: 

 

ت الفعالة إلى المميزا الإضافةه، ببعد تعريف التوفيق )المصالحة(، ننتقل في هذه الجزئية لبيان أنواع    
 التي يشتهر بها والتي سنبينها من خلال تعداد خصائصه. 

 

 :أنواع التوفيق -     1
 للتوفيق نوعين وهما كالتالي:        

 

 التوفيق الخاص:        -أ
 

خير 1980تعد قواعد التوفيق التي إعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة      
ويقصد به ذلك التوفيق الذي تتم إدارته وتنظيمه على وفق مايحدده الأطراف أنفسهم مثال لهذا النوع 

   2.دون مساعدة من أية مؤسسة
 

 التوفيق المؤسسي:  -ب
 التي كثـيرا الذي يتم تنظيمه عن طريق إحدى المؤسسات أو المراكز المتخصصة و هو ذلك التوفيق     

 كقواعد التوفيق لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار أو القواعد  ، 3ما تكون مراكز تحكيمية
 4.والمصالحة التابعة لمركز القاهرةمركز الوساطة الخاصة بالتوفيق لدى 

                                                             
 . 29ص  المرجع السابق، إرزيل الكاهنة، - 1
 . 119، ص كركوب هشام، المرجع السابق  - 2
 .48ور العيساوي،  المرجع السابق، صصفاء تقي عبد الن - 3
 . 54، المرجع السابق، ص هامل نجاة - 4
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 : خصائص التوفيق -     2

 :تاليللتوفيق خصائص عدة وهي كال    
 

   عنه يتميز مرونة إجراءاته وعدم إلزاميه القرارات الناتجة         -أ
كما يساعد ولا تتصف بالتعقيد  بقدر كافي من المرونة والبساطة بالنسبة لإجراءاته يمتاز التوفيق       

بالإضافة إلى ان القرارات الصادرة عنه لا  1العلاقات وإستقرارها بين الطرفين،على المحافظة على 
   2أي أنه ليس لها حجية الأمر المقضي فيه وللطرفين الأخذ بها أو رفضها.  تتصف بالإلزامية

 طريق ودي وسريع  -ب
إختيارية تقوم على الإرادة البحتة للطرفين بالإلتجاء إليها كما تأخذ  ودية وسيلةالتوفيق عبارة عن     

فصل في يتم ال ، كما3القضاء ورقابته، وعمل الموفق فيها لا يخضع لرقابة القضاء أيضامنحى بعيد عن 
4.في مدة تقل عن ثلاث أشهرالنزاع بهذه الطريقة 

 

 تحقيق العدالة بأقل تكلفة -ج
 يعمل التوفيق على تحقيق التوازن في الإلتزامات بين الأطراف مما يصلح ويجبر الأضرار المتولدة      

محامين  ، فهو لا يحتاج6نه قضاء الفقراء،كما يوصف أ5التعاقدية التي نشأ بسببها الخلافعن العلاقة 
 حل في سبيل التي يتكبدها الأطراف النفقات ...، وهذا ما يقلل من المصاريف و شهود أو خبراء أو

 7الخلاف.

                                                             
 . 32رجع السابق، ص ، المإرزيل الكاهنة - 1
 .670، ص م علي المسلماوي، المرجع السابقفاطمة عبد الرحي  - 2
 . 311، ص مد محمد العيسوي، المرجع السابقمروة مح - 3
 . 2إرزيل الكاهنة، المرجع السابق، ص  - 4
 . 243بلحسان هواري، المرجع السابق، ص   - 5
 .32 ، المرجع السابق، صإرزيل الكاهنة - 6
 . 242، ص بلحسان هواري، المرجع السابق - 7



 ةعقود الطاقالمنازعات الناشئة عن سوية ت                                                                               الثاني:الفصل 
 

 

59 

 
 وسيلة مبنية على تدخل الغير لحل النزاع        -د
سمى الموفق يقوم بدراسة أوجه الخلاف ليساعد طرفي الغير وي حد منطريق قوامه تدخل أهو      

، كما يكون 1أرضية مشتركة للتفاهم حول تسوية الخلاف بإقتراح حلول ترضيهم ل إلىالنزاع للوصو 
2هذا الأخير ذا خبرة و إختصاص وكفاءة مما يجعله ذو مردودية في هذا النزاع.

 

  
 الفرع الثاني: إجراءات سير عملية التوفيق

ادة ورغبة طرفي عقد الطاقة في حل نزاعهما بهذا الطريق لإذابة أساس عملية التوفيق هي إر ن إ     
، ويكون هذا من خلال أول خطوة وهي إرسال طلب الإتفاق على اللجوء إلى الخلافات بينهما

الطرف الثاني التوفيق من قبل أحد الطرفين للطرف الأخر، وبهذا تبدأ إجراءات التوفيق  من يوم قبول 
للدعوة، ومن هنا تباشر مرحلة تشكيل وإختيار لجنة التوفيق )أولا( وتنتهي مهمتها بإنتهاء عملية 

 3التوفيق )ثانيا( بأحد الأسباب التي سنبينها لاحقا.
 

 أولا: تشكيل هيئة التوفيق وتحديد سلطاتها
 يئة التوفيقطراف لهر الأإختيابعد إستكمال إجراءات تقديم طلب التسوية بالتوفيق، يحين دور      

 وأعضائها وتحديد مهامها وسلطاتها وإلتزاماتها للنظر في الخلاف. 
 تشكيل هيئة التوفيق: -     1

ادة الأطراف غبة وإر ر ناءا على يتم تشكيل وإختيار أعضاء لجنة التوفيق ب هي أن القاعدة العامة نإ    
 ثمن ثلا يشكيلها أالشكل الوتري عند تهو أن تتخذ اللجة  هذه القاعدة يحكمها شرط و لكن و

 4موفقين وذلك عند الوضع بعين الإعتبار قيام أي خلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة.
                                                             

 .48، صالنور العيساوي،  المرجع السابق صفاء تقي عبد - 1
 . 32، المرجع السابق، ص إرزيل الكاهنة - 2
 .63-57، المرجع السابق، ص هامل نجاة - 3
 .59ص  نفسه،هامل نجاة، المرجع  - 4
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'' أن تشكل لجنة التوفيق بعد تسجيل طلب  :نصت إتفاقية واشنطن على وفي هذا الصدد     

التوفيق لدى السكرتير العام للمركز، كما تشكل اللجنة من محكم واحد أو من أي عدد فردي من 
1الموفقين يتم تعيينهم بموافقة الأطراف المتنازعة ''.

 

 

يتم إنتقاءه بناءا ويقوم كل من الطرفين بتعيين موفقا واحدا، أما الموفق الثالث وهو رئيس الهيئة      
على '' تشكل  1965من اتفاقية واشنطن  29بحيث نصت المادة  2على الإتفاق المشترك للطرفين،

اللجنة من محكم واحد للتوفيق أو من أي عدد فردي، يتم تعيينهم بموافقة الأطراف المتنازعة، وإذا لم 
نة من ثلاث موفقين، يقوم كل يتفق الطرفان على عدد الموفقين، وعلى طريقة تعيينهم، تشكل اللج

اللجنة بإتفاق بين  طرف بتعيين واحد، ويتم تعيين الموفق الثالث، الذي يتولى في هذه الحالة رئاسة
وتكون هذه العملية بناءا على إحترام مبدأ المساواة تحت طائلة البطلان، بحيث لا  ،3''طرفين النزاع

الأخر، وهو كذلك حتى في حالة تخلف أحد الطرفين يمكن لأحد الأطراف الإنفراد بالاختيار دون 
و الصحيح هو مانصت عليه نفس الاتفاقية ، 4عن الإختيار لا يجوز للطرف الثاني الإختيار بدل منه

 ( يوم، توكل مهمة الإختيار في هذه90بأنه عند عدم اختيار الموفقين في أجل ) 30في نص المادة 
 5الحالة للمركز .

 سة لإتفاقية واشنطنمعاك 1980سبق جاءت قواعد الأونسترال للتوفيق لسنة  وعلى خلاف ما     
نها بحيث م 04ادة الم بحيث أجازت أن تتألف هيئة التوفيق من عدد زوجي وهو ما إلتمسناه في نص

 احد ''، وهذاموفق و  عييننصت على مايلي: '' في إجراءات التوفيق بموفقين إثنين، يقوم كل طرف بت
                                                             

 . 254، ص بلحسان هواري، المرجع السابق - 1
قتصادية القانون الخاص، معهد العلوم الإ " ، مذكرة ماستر فيمنازعات الإستثمارمدى فعالية الطرق البديلة لحل ،" إيماناكل  ،بلحميدي وفاء - 2

 .40، ص 2018-2017، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب ، عين تموشنت ، والتجارية وعلوم التسيير
 .59، المرجع السابق، ص هامل نجاة - 3
 . 255، ص بلحسان هواري، المرجع السابق - 4
 . 40، ص يمان، المرجع السابقإل اك بلحميدي وفاء، - 5
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  1لا ضرر أو حرج في أن تكون اللجنة ذو تشكيلة ثنائية مادام هدفها واحد وهو حل النزاع.يعني أنه 

في إختيار اللجنة أن يكونوا حائزين على الأهلية اللازمة ويتصفون ومن جهة أخرى يشترط       
 بقدر من الأخلاق ذو خبرة وكفاءة وإختصاص في مجال التجارة والإستثمار وملمين بطبيعة العقد 
وموضوع النزاع ونوعه، مع التأكد من إنتفاء أي علاقة أو مصلحة للموفقين الذين تم إختيارهم في 

من إتفاقية واشنطن، كما يرى البعض   14، وهذا ما تضمنته المادة 2النزاع الذي هم بصدد تسويته
ن يكون الموفق شخص طبيعي من باب أنه لا يجوز أن تعهد مهمة التوفيق إلى شخص معنوي كأ

       3يكون مركز أو هيئة، بالتالي وجب أن يكون الموفق أو الموفقين أشخاص طبيعيين.
  :لتزامات الموفقإ -     2

من إلتزامات لجنة التوفيق في خضام سير عملية التوفيق أن تأخذ ببعض المبادئ بعين الإعتبار     
لما يراه ملائما مستهديا  مهمته وفقايباشر الموفق والتي تشكل في نفس الوقت إلتزامات لها، بحيث 

بمبادئ العدل والإنصاف والحيدة والنزاهة، ويتجلى هذا في عدم الانحياز لأحد طرفي النزاع أو ضده في 
من نظام الغرفة العربية للتحكيم  75أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق، وهو ما جاءت به المادة 

لعام  ن النموذجي للتوفيق التجاري الدولي للأونسترالمن القانو  06والتسوية الودية للمنازعات والمادة 
2002.4  

 ة التي تعهدلمهنية للمهمالأسرار لى اعكذلك يلتزم الموفق بالالتزام بمبدأ سرية التوفيق، بمعنى المحافظة     
سريب تسات أو الجلعلى القيام بها، وبهذا يتوجب عليه عدم إفشاء أسرار إجراءات التوفيق و 

  نونيه القالعو هذا مانص  سرار،والوثائق والأقوال والأدلة، و إلا تحمل تبعة إفشاء هذه الأالمعلومات 

                                                             
 . 59، ص السابق ع، المرجهامل نجاة - 1
 .  256-255، ص بلحسان هواري، المرجع السابق - 2
 .60ص  المرجع السابق، ،هامل نجاة - 3
 .353-351لمرجع السابق، ص ص مروة محمد محمد العيسوي، ا - 4
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 33منه، وعلى غرار هذا نجد أيضا نص المادة  09النموذجي للتوفيق التجاري الدولي في نص المادة 

على هيئات من لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم لدى مركز أبو ظبي والتي تضمنت مايلي: '' يمتنع 
التوفيق أو أي من مؤازريها إفشاء أو إشاعة أية معلومات أو بيانات أو خصوصيات تلك بالقضية 
للغير، وإذا كانوا قد إطلعوا عليها خلال نظر القضية تحت طائلة المسؤولية الشخصية بالتعويض تجاه 

   1''.لهذا الحظر ه مناسبا بحق المخالفالمركز وذوي الشأن، ولإدارة المركز أن تتخذ ما ترا

 
 

 سلطات ومهام الموفق: -     3
 

 

إن جوهر التوفيق ماهو إلا محاولة تقريب لوجهات النظر و تقديم حلول للنزاع القائم، وفي إطار     
هذا يكون للموفق كامل السلطة في طلب المستندات أو إيضاحات أو بيانات ...أو أي وثيقة أخرى 

هذا ، كما يقع على الأطراف مساعدة اللجنة في 2أو وضع أي شروط تراها ضرورية لتسوية نزاعهم
  3والإمتثال لطلباتها وإحاطتها بالتفاصيل بحسن نية حتى تتمكن هذه الأخيرة من القيام بوظيفتها.

للموفق مهمة دفع الأطراف لقبول إجراء تعديل العقد وإلتزاماته طبقا لقواعد العدالة، بالتالي          أيضا     
   4يساهم بإستمرار الرابطة التعاقدية. فرش الطريق لإقامة نوع من التوازن العقدي بين الأطراف مما

 تعمل من جهةن جهة و مراستها تقوم أيضا لجنة التوفيق بتحديد المسائل التي يتعين النظر فيها ود    
 أخرى على التحضير والإعداد، مرورا بتقديم وعرض النزاع وتوضيح عناصره وثناياه، ومن ثم تنتهي

 5والمصالحة بين الأطراف.بتقديم إقتراحات تساعد على التوفيق 
 

 

                                                             
 .354-353ص  السابق، رجعمروة محمد محمد العيسوي، الم - 1
 .  346-344، ص المرجع نفسهمروة محمد محمد العيسوي،  - 2
 .04وفاء، اكل إيمان، المرجع السابق، ص بلحميدي  - 3
 . 245، ص بلحسان هواري ، المرجع السابق - 4
 256، ص بلحسان هواري ، المرجع نفسه - 5
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 ثانيا: نهاية عملية التوفيق  

 

في الواقع إن سير عملية التوفيق ونجاحها تقف على روح الود والمحاولة الصادقة و الإلتزام بالتعاون                     
من الأطراف للوصول إلى تسوية ودية لهذا النزاع، وفقدان هذه الخاصية قد يكون السبب الرئيسي في 

 وبغض النظر عن سبب فشلها فإن مصيرها يتلخص في إحدى الحالات الثلاثة : 1فشل التوفيق،
 

 عملية التوفيق:  نجاح -     1
 
 

من عملية التوفيق فإن النتيجة يمكن أن تكون إيجابية بمعنى أن يتم الوصول لحل  الموفقبعد نهاية      
تحت تأطير اللجنة للخلاف بين الدولة والمستثمر في عقد الطاقة، ويتحقق هذا بوصول الأطراف 

التوفيقية بإلاتفاق على التنازل المتبادل بجزء من الإدعاءات أو بإعتراف أحد الطرفين للطرف الأخر 
بحقوقه وعلى كل حال تقوم اللجنة وهي بصدد تثبيت حالة الإتفاق بإعداد محضر رسمي يتناول عرضا 

من اتفاقية  27وهو ما أكدته المادة  2تها،لوقائع النزاع ومجريات عملية التوفيق من بدايتها وصولا لنهاي
 '' إذا توصل الطرفان إلى إتفاق فتقوم اللجنة بإعداد تقرير توضح فيه:واشنطن والتي نصت على

 3تفاق الذي توصل إليه الطرفان ''.عناصر النزاع وتثبت فيه كذلك الإ
 الإتفاق ملزم لهما وواجب التنفيذنه بمجرد توقيع الطرفين المتنازعين على كما تلزم الإشارة إلى أ      

بالتوقيع  ''على: 1980من قواعد الأونسترال للتوفيق لسنة  13وفي هذا الصدد نشير إلى نص المادة 
   4على إتفاق التسوية ينهي الطرفان النزاع ويصبحان ملزمين بذلك الإتفاق''.

 

 فشل عملية التوفيق: -     2
 وفقينبذول من الملجهد المغم اقد لا يصل طرفي النزاع إلى التسوية الودية بعد قطع شوط كبير ور       

                                                             
 . 257-256، ص السابقبلحسان هواري، المرجع  - 1
 .356-355، صمحمد العيسوي، المرجع السابقمد مروة مح - 2
 .257، صبلحسان هواري، المرجع السابق - 3
 .63ابق، ص سهامل نجاة، المرجع ال - 4
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ثمارهـــا وتتعثـــر لأســـباب عـــدة، فقـــد تتمثـــل هـــذه الأســـباب في إنتفـــاء الرغبـــة  العمليـــة التوفيقيـــة ولا تـــؤتى

الجــادة لـــدى الأطـــراف، أو عـــدم تســـليم أحـــدهما بحـــق الطــرف الأخـــر، أو إقتنـــاع كـــل طـــرف علـــى حـــد 
الســواء بأنــه علــى حــق ممــا يجعــل مهمــة الموفــق صــعبة في الوصــول بهــم إلى أرضــية مشــتركة، بالتــالي يقــوم 

ويســتوي كــذلك أن تبــادر الهيئــة بــإقرار فشــل التوفيــق مــن تلقــاء  1لإنهــاء العمليــة،الطــرفين بتقــديم طلــب 
نفســـها وتصـــدر إعلانــــا بـــذلك عنـــد إقتناعهــــا بإســـتحالة الوصـــول إلى نقطــــة إتفـــاق، وكـــون الإســــتمرار 

مـن  34والمحاولة تشكل إضاعة للوقت طالما أن النتيجـة أصـبحت معروفـة، وهـذا ماجـاء في نـص المـادة 
علــى أنـه: '' إذا وصـل الطرفـان...ولم يتبــين للجنـة في مرحلـة مـن مراحــل  1965واشـنطن لسـنة اتفاقيـة 

الإجراءات أنه ليس هناك إحتمال للإتفاق بين الطرفين تقوم اللجنة بإنهاء الإجراءات وتعد تقريـرا تبـين 
   2فيه موضوع النزاع وتسجل فيه فشل الطرفين للوصول إلى إتفاق ...''.

فشل التوفيق لأسباب تعود للموفق نفسه كأن يقصر في مهمته أو يخل بإحدى كما قد ي      
إلتزاماته، أو أن تنتفي فيه أساسا المؤهلات اللازمة لإدارة عملية التوفيق، أو قد يحدث ويقترح وجهة 

  3نظر أو حل غير صائب بالنسبة لأحد الطرفين فتفشل هذه العملية.
 
 

 

 إيقاف سير عملية التوفيق  -     3
أحد طرفي النزاع أو كلاهما في أي مرحلة من  نسحابيمكن إنهاء عملية التوفيق من خلال إ     

سير إجراءات التوفيق، فيقوم على إثرها برفع طلب لهيئة التوفيق وذلك من اجل إخطارها بعدم  مراحل
 4ستكمال إجراءات التوفيق.أو تراجعه عن نيته في إ رغبته
 يد مالتأك 2002ري لعام من القانون النموذجي للتوفيق التجا 11وفي إطار هذا جاءت المادة      

                                                             
 .258، ص بلحسان هواري، المرجع السابق - 1
 .64، ص رجع السابق، المهامل نجاة - 2
 .362-361، ص مد محمد العيسوي، المرجع السابقمروة مح - 3
 .   65، ص، المرجع السابقهامل نجاة - 4
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بإصدار الطرفين إعلانا إلى الموفق يفيد بإنهاء ....  '' تنتهي إجراءات التوفيق:سبق ذكره بقولها:

الطرف الأخر ، في تاريخ صدور الإعلان أو بإصدار احد الأطراف إعلانا موجها إلى إجراءات التوفيق
أو الأطراف الأخرى والى الموفق في حال تعيينه، يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق في تاريخ صدور 

  1الإعلان''.
الطاقة  ات عقودض منازعيبقى ذو دور نسبي في فأن التوفيق  إلى الإشارةوعلى كل حال وجبت      

ا يصدر عن بملتزام لإفي ا فالأطرا ريةبح ه مرتبطنبمعنى أ ،يصدر قرارات غير ملزمة للأطرافذلك أنه 
ف هد والمصاريوقت والجيعة للأو رفضها، مما يجعل هذه الآلية مض أحكام وقراراتوفيقية من تالهيئة ال

 في بعض الأحيان.
 

 المطلب الثاني: الوساطة كوسيلة لفض منازعات عقود الطاقة 

 

تعتبر الوساطة وسيلة ودية طوعية و الأكثر شيوعا في حسم النزاعات بحيث بدأت تأخذ حيزا      
واسعا خاصة في الجانب التجاري و الإقتصادي لاسيما في المنازعات الكبيرة المتعلقة بالمجال الطاقوي 

كون محايد ونزيه  بترول وغاز...، لما تتيحه من مرونة، فهي إجراء هيكلي أين يشارك الوسيط والذي ي
وذو مهارة مع الأطراف من أجل الوصول لإتفاق بغية إنهاء النزاع القائم بينهما، وبناءا على هذا 

في هذا المطلب التطرق إلى التعريف بهذه الوسيلة من خلال بيان ماهيتها )الفرع الأول(  سنحاول
2) الفرع الثاني(. والتطلع على كيفية سير إجراءاتها من جهة أخرى

 

 

 الفرع الأول: ماهية الوساطة  
     

فقي مما حل توا ح و إيجادما يكون بلوغ الصلدائما وساطة وسيلة سلمية غايتها وهدفها التعد               
 رب أكثرقيلة عن الوس ، وحتى نتعرف على هذهالقضاء على الخلاف القائم بين الطرفينيساعد على 

                                                             
 .360، ص مروة محمد محمد العيسوي، المرجع السابق - 1
 .85البقمي عائض بن سلطان، المرجع السابق، ص  - 2
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ى مفهومها )أولا( مرورا بعرض أنواعها)ثانيا( سنعمل على تسليط الضوء بشكل خاص عل

 1ومميزاتها)ثالثا(.
 

 أولا: تعريف الوساطة 
 وعرفها كل لوساطة،لقيق دعمل الفقه والتنظيمات والمنظمات الدولية على محاولة إعطاء تعريف     

  تي:فقيه بحسب الزاوية التي ينظر منها، مما أنتج عدة تعريفات سنبينها كالأ
 

 الفقهي للوساطةالتعريف  -      1
أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات، تقوم على  تعرف الوساطة بشكل عام بأنها          

توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للإجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر وهي غير ملزمة تتم بمساعدة 
 2شخص محايد وذلك لمحاولة التوسط لحل النزاع وتتميز إجراءاتها بالسرية .

'' تكليف شخص محايد له دراية بالموضوع فها على أنها:د السلام ذيب قد عر عبالأستاذ نجد كما      
ولكن بدون سلطة الفصل فيه يسمى الوسيط، يكلف بسماع الخصوم ووجهة نظرهم من خلال 
الدخول في محادثات قد تكون وجاهية أو غير وجاهية قصد ربط الإتصال بينهم وحملهم لإيجاد 

 3الحلول التي ترضيهم ''.
ق عباس فاضل بأنها:"وسيلة إختيارية غير ملزمة لحسم الخلافات يلجأ وعرفها الأستاذ شرو      

بموجبها الأطراف إلى طرف ثالث محايد يقوم بدور الوسيط في محاولة لحسم الخلاف، عن طريق 
 4فحص طلبات وإدعاءات الأطراف، ويساعدهم في التفاوض لحسم النزاع ".

                                                             
 .22-21بوالقرارة زايد، المرجع السابق، ص  - 1
 .19-18هامل نجاة، المرجع السابق، ص  - 2
ة، كلية ، مذكرة ماجستير في قانون المنازعات الإداري"النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري" الطرق البديلة لحل ، زيري زهية - 3

 .43، ص2015، سنة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو
  1945ماي  08، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  "، مذكرة ماستر "الوساطة كطريق بديل لحل النزاعاتخروبي نسرين، بوجاهم عفاف،  - 4

 .9-8، ص 2019-2018قالمة، 
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 وعرفتها المجموعة الأوروبية للقضاة على أنها " طريق إتفاقي لتسوية النزاعات المطروحة أمام القضاء   

 والتي بواسطتها يقوم القاضي المكلف بالنظر في النزاع بعد موافقة الأطراف بتعيين وسيط يعمل تحت
 1ع المطروح بينهم".إشرافه بمقابل لمحاولة تقريب وجهات النظر ومساعدتهم على إيجاد حل للنزا 

وسيلة أخلاقية للتحاور  أنهاعلى  قد عرفها guillaume-hofnungوبالنسبة للفقه الغربي فنجد     
تقوم على روح المسؤولية والإستقلالية التي يتمتع بها المشاركون، ترمي إلى إنشاء وإصلاح الروابط 

 2الإجتماعية.
 

 التعريف التشريعي  -     2
نصت مختلف الهيئات الدولية والتشريعات وتبنت آلية الوساطة لكن لم تتطرق لتعريفها وتحديد      

مفهومها، ومن بينها التشريع الجزائري بحيث إكتفى بالإشارة إليها في قانون الإجراءات المدنية 
 994ة ، بحيث تضمنت الماد1005حتى  994في المواد من المعدل والمتمم  08-09والإدارية رقم 

مايلي:''يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون 
جراء يعين الأسرة وقضايا العمالية، وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام إذا قبل الخصوم هذا الإ

 م من إيجاد حلوسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم، ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينه القاضي
 3للنزاع.
من النزاعات الجماعية في العمل على أنها: '' إجراء  المتعلق بالوقاية 02-90وعرفها في القانون       

 يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير
 4ويشتركان في تعيينه ''.

                                                             
 .11، ص رين، بوجاهم عفاف، المرجع السابقخروبي نس - 1
  .44زيري زهية، المرجع السابق، ص  - 2
 .21، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية ،ج ر ج ج  العدد 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08 رقم نظر الأمرأ - 3
 ، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، ج ر ج1990فبراير سنة  6، المؤرخ في 02-90قانون رقم  - 4

 .  6ج ، العدد 
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 على أنه:  لعالميةاة التجارة ذكرتها مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات في إطار منظمكما       

'' ... والوساطة إجراءات تتخذ طوعيا، إذا وافق على ذلك طرف النزاع وبالتالي فإن اللجوء لمثل هذه 
 اع لتقريب وجهاتالوسائل أمرا إراديا، راجع لإرادة الأطراف النزاع عن طريق الإتصال بين طرفي النز 

 1النظر حول الموضوع المتنازع عليه ''.
ختيارية تجارة العالمية قد حاولت التأكيد على الصفة الطوعية والإن مذكرة منظمة الوالملاحظ أ    
أن هناك من الدول من جعلت منها  وعلى الرغم من أن الوساطة تعتبر وسيلة إختيارية إلا ساطة،للو 

 2الإلتجاء إلى القاضي كالأرجنتين.طريق إجباري قبل 
ن الهدف فعالية إذ أ ة وأكثرمرن وعلى ضوء التعريفات السابقة بدورنا يمكننا القول أنها وسيلة ودية    

 .مربح للطرفين يح وحلاط مر منها ينطوي على المحافظة على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وخلق وس
 

  ومميزاتها الوساطةأنواع  ثانيا:
ن خصائص مميز به ا تتأقرت مختلف القوانين والتنظيمات الوساطة كطريق بديل لحل النزاع لم    

 تالي:نواع وهي كالا عدة أة كملاسيما مرونة إجراءاتها والسرية محاولة لإيجاد حلول ترضي طرفي الخصوم
 

 أنواع الوساطة:  -     1
 تي: بإخلاف الجهة التي تم النظر منها، سنعرضها كالأأنواع تختلف  للوساطة

 

 :الوساطة الاتفاقية        -أ
أو بموجب  لنزاع بينهمااإثارة  بعد تنعقد الوساطة الإتفاقية في العقود الطاقوية إما باتفاق الأطراف     

قدية على اقة التعلعلاانص إتفاقي كإدراج شرط الوساطة في العقد لحل أي نزاع قد يطرح بمناسبة 
 عني  أنهاع، ما يلنزا االوساطة، بحيث يختارون شخص يرونه مناسب ليقوم بدور الوسيط من أجل حل 

                                                             
 .20، ص جع السابقهامل نجاة، المر  - 1
 . 117كركوب هشام، المرجع السابق، ص  - 2
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 1مبنية على الإرادة المحضة للأطراف.

 ة البسيطة والتي تقوم علىأولها الوساطأنواع  03الوساطة بدوره إلى ا النوع من كما ينقسم هذ      
في رى تتمثل ، والأخنزاعوجود طرف يسعى إلى البحث لخلق أرضية مشتركة بين الطرفين وإيجاد حل لل

 ن عليه مهمة يعرضو من ثم والتي يطلب فيها الطرفين إستشارة من محام أو خبيرستشارية الوساطة الإ
وارد في العقد  ممارسة الوساطة بينهما، وفي الأخير نجد الوساطة التحكيمية والتي تكون في شكل بند

 2يقضي بإحالة أي نزاع ناشئ عن الرابطة العقدي بينهما للوساطة .
وفي هذا الصدد نشير للتعريف الذي منحه التشريع المغربي للوساطة الإتفاقية بحيث نص عليها       

قي قانون المسطرة المدنية على بقوله: '' إتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على 
  3.تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد ''

 

 الوساطة القضائية         -ب
 

هي تلك الوساطة التي تكون بناءا على توصية من القاضي رئيس المحكمة، ويسمى بقاضي     
إدارتها  الوساطة بحيث يكون من مهامه عند بدأ أي نزاع إقتراح اللجوء إلى الوساطة على المتنازعين و

 عند فشل  حرية قبول أو رفض الاقتراح، ويكون للأطراف  ، و4على إجراءاتها فيما بعد و الإشراف
 الوساطة يعود إختصاص الفصل في النزاع للقضاء. 

ة في العديد من التشريعات من بينها نجد النظام الأنجلو سكسوني ونجد هذا النوع من الوساط    
 على ، على غرار المشرع الأردني الذي خصص إدارة خاصة بالوساطة5التشريع الجزائري أيضا بها وأخذ

                                                             
 .46 زيري زهية، المرجع السابق، ص - 1
 .22، صرين، بوجاهم عفاف، المرجع السابقخروبي نس - 2
 .47زيري زهية، المرجع السابق، ص  - 3
 .50-49، ص وفاء، اكل ايمان، المرجع السابق بلحميدي - 4
 .23ص  ،عفاف، المرجع السابقين، بوجاهم خروبي نسر  - 5
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 1مستوى المحكمة تتشكل من قضاة الوساطة ويعينون من طرف رئيس المحكمة. 

 

 الوساطة الخاصة:     -ج
 مهمة الوساطة في هذا النوع من أطلق عليه إسم "الوسيط الخاص" ويكون عادة من ذوييتولى      

 2الخبرة.المهن الحرة من بين المحامين المتقاعدين والقضاة والمهنيين وغيرهم من ذوي 
ويعين هذا الأخير من طرف رئيس المجلس القضائي بتنصيب من وزير العدل، وعلى كل حال      

يتم إحالة النزاع للوساطة بناءا على طلب الأطراف أو بناءا على قرار قاضي إدارة الدعوى بعد 
  3موافقتهم.

 
 

 خصائص ومميزات الوساطة  -     2
 نها:زاعات م النتميزها عن باقي وسائل الفصل فيتتميز الوساطة بالكثير من الخصائص التي 

 

  توفر الوساطة للمتنازعين الفرصة للإلتقاء وعرض وجهات النظر ومحاولة إزالة الإشكالات بين
الأطراف، والتوصل لحل يرضيهم عن طريق تقريب وجهات النظر المتباعدة، والخروج بمصالحة تزيل  

 4كافة الخلافات وضمان رضا الطرفين.
 بالإضافة إلى أنهائةبالم 85الوساطة تصل إلى نسبة  البحوث و الدراسات أن نسبة نجاح أثبتت ، 

  5بالمئة من الوقت المستهلك مقارنة بالتحكيم 15بالمئة من التكاليف، ونسبة  5تحقق توفير نسبة
  6بحيث أن عملية الوساطة لا تتجاوز مدة الثلاث أشهر.    

                                                             
 .47زيري زهية، المرجع السابق، ص  - 1
 .30 ، صهامل نجاة، المرجع السابق - 2
 .48زيري زهية، المرجع السابق، ص  - 3
 .21، صرين، بوجاهم عفاف، المرجع السابقخروبي نس - 4
 .85، صالبقمي عائض بن سلطان، المرجع السابق - 5
 .26، ص هامل نجاة، المرجع السابق - 6
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   الوساطة عبارة عن أسلوب مرن يكفل للمتنازعين فض الخلاف بطريق ودي بعيدا عن تعقيد

الاجراءات وطولها ومختلف الشكليات الأخرى، بالإضافة إلى أنها تدعم خصوصية النزاع 
   1والأطراف ويتجلى ذلك من خلال تكريس مبدأ سرية الجلسات والأقوال والأدلة وغيرها.

  لصيق وغير مستقل عن القضاء حتى أنها تعد من الإجراءات التي يعرضها الوساطة هي أسلوب
القاضي على الأطراف قبل الفصل في النزاع المطروح عليه، كما يعود إختصاص الفصل في النزاع  

   2للقضاء بعد سقوط وفشل الوساطة.
 

 الفرع الثاني: إجراءات الوساطة 
 

 الوساطة أو بعرض القاضي لهذه الأخيرة على الأطراف يعتبر إتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى     
نقطة البداية في إجراءات الوساطة، إذ أنه إجراء وجوبي حسب ماجاء به ق إ م و إ  في نص المادة 

فإذا قبل المتنازعين هذه المبادرة يباشر القاضي مهمة تعيين وسيطا )أولا( لمحاولة التوفيق  منه، 994
 3 بمهامه تحت إشراف القضاء من بداية عملية الوساطة حتى نهايتها )ثانيا(.بينها، ويقوم هذا الأخير

 

 هأولا: تعيين الوسيط وتحديد مهام
 وط من بين جدول الوسطاء الخصوصيين إن السير في إجراءات الوساطة يتطلب إختيار وسي    

 ، كما أن إختياره أخرىقبول الأطراف لهذا الوسيط من جهة  إدلائه بقبوله لهذه المهمة من جهة، و
 يقف على مجموعة من الشروط وجب توفرها فيه لضمان السير الحسن لعملية الوساطة والوصول

  4.لنتيجة مرضية

                                                             
، مذكرة "والنصوص الخاصة والإداريةجراءات المدنية قتصادية بين ضوء قانون الإائل البديلة لتسوية المنازعات الإ" الوس، خلوي ليدية، زريفي نبيلة - 1

  . 22-21، ص 2021كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة   ،الأعمالفي قانون  ماستر

 .50-49بلحميدي وفاء، اكل إيمان، المرجع السابق ، ص  - 2
 .26، ص هامل نجاة، المرجع السابق - 3
 .64-63زيري زهية، المرجع السابق، ص  - 4
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 كيفية تعيين الوسيط -     1
 

بعد إقتراح وعرض فكرة الوساطة على الخصوم وبعد موافقة الطرفين وهو ما جاءت به المادة     
من قانون إ م و إ، من حيث وجوب أن يكون الأمر القاضي بتعيين الوسيط حائز على موافقة  999

 ، ومن ثم تأتي مرحلة إصدار القاضي قرار تعيين الوسيط، ويكون من ضمن قائمة الوسطاء1الخصوم
أو من طرف  1012أو إتفاق التحكيم طبقا لنص المادة  القضائيين المعتمدة لدى المجالس القضائية

 .2رئيس المحكمة الواقعة في دائرة إختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ
من جهة أخرى يجب أن يكون القرار القاضي بتعيين الوسيط متضمن كافة المعلومات المتعلقة به      

  3كإسمه وعنوانه ومهامه.
يمكن أن يعين الوسيط دوليا من طرف أحد مراكز حل النزاعات عند لجوء  نهبالذكر أوالجدير     

4الأطراف إليها كغرفة التجارة الدولية.
 

 

 الوسيطشروط إختيار  -     2
وعة من توفر على مجمجب أن يها و نظرا للأهمية البالغة للعملية التي يتولاها الوسيط ونظرا لحساسيت    

 الشروط سنحاول حصرها في مجموعة من النقاط:   
 .5أن لايكون للوسيط أي صلة قرابة بأطراف النزاع، وأيضا أن تنتفي له أي مصلحة من النزاع 
  للنظر في النزاع وأن يكون من الأشخاص المعترف لهم بحسن يجب أن يكون الوسيط مؤهلا

 6من قانون إ م و إ(.998السلوك و الإستقامة والنزاهة )
                                                             

 سالف الذكر .المتضمن لقانون إ م و إ،  09-08أنظر الأمر  - 1
 .31خروبي نسرين، بوجاهم عفاف، المرجع السابق ، ص - 2
 .64، ص زيري زهية، المرجع السابق - 3
 .23، المرجع السابق، ص بوالقرارة زايد - 4
 .33، صهامل نجاة، المرجع السابق - 5
 . 16الوسيط القضائي، ج ر ج ج عدد ، يحدد كيفيات تعيين 2009مارس  10،المؤرخ في  100-09المرسوم التنفيذي رقم   -6
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   أن يكون مسجل في قائمة الوسطاء القضائيين على مستوى المجالس القضائية ،كما يمكن أن

 1(.04يكون غير مسجل، لكن في هذه الحالة يلزم أن يؤدي اليمين) المادة 
 2.لقدرة على إدارة الحوار والإقناعيكون يتمتع بسرعة البديهة و قوة الشخصية و ا نأ 
 .3أن لا يكون قد تعرض لعقوبة جراء جريمة مخلة بالشرف وإلا يكون ممنوع من حقوقه المدنية 
  من ق إ م و إ، أن المشرع الجزائري قد أناط مهمة ممارسة أعمال  997يستخلص من نص المادة

للشخص الطبيعي أو وإلى الجمعيات وفي هذه الحالة يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها الوساطة 
 4لتنفيذ هذا الإجراء.

 

 سلطات الوسيط ومهامه -     3
 

  5وشرح إجراءاتها للأطراف.يعمل الوسيط على تنظيم عملية الوساطة 
 لهامة من الجوانب از الخلاف بين الأطراف المتنازعة من خلال إبر ان يحاول التقليل من هوة ا

 . علنزا اوانب التي قد يشتد بشأنها عناصر التسوية وتوضيح  مدى قلة أهمية الج
  تكمن مهمة الوسيط في اقتراح حلول وتقريب وجهات النظر دون أن يحاول فرض وجهة نظره

 6على المتخاصمين، كما أنه لا يصدر أي قرارات.
 7 فيها والخروج بنتيجة.للوسيط حق إنهاء الوساطة عندما يتبين له إستحالة السير 

 
                                                             

 سابق الذكر. 100 -09التنفيذي رقم  المرسوم  - 1
 .24، ص السابقالمرجع هامل نجاة،   - 2
 .35، ص ة، زريفي نبيلة، المرجع السابقخلوي ليدي  - 3
 .تضمن لقانون إ م و إ، سالف الذكرالم 09-08أنظر الأمر  - 4
 .35 ، صالسابقهامل نجاة، المرجع   - 5
 .36، صخلوي ليدية، زريفي نبيلة  - 6
 .24 ،بوالقرارة زايد، المرجع السابق - 7
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 نتهائهابدأ عملية الوساطة وإ ثانيا:

 

 كل تنتهي فيو سيط تبدأ عملية الوساطة من خلال مباشرة عقد الجلسات بين الأطراف والو     
 الأحوال بنجاحها أو فشلها. 

 

  بدء عملية الوساطة -     1
 

 هو ، وأول إجراء يقوممهامهبعد صدور الأمر بتعيين الوسيط وقبول هذا الأخير، يبدأ بمباشرة  
إستدعاء الخصوم إلى أول لقاء للوساطة، يتعرف فيها على الأطراف المتنازعة ويستمع لوجهة نظر كل 

 كما يقوم بالتعريف عن نفسه ويبينواحد منهم، ويتلقى منهم مستنداتهم والوثائق التي تدعم دفوعهم  
 1وجلساتهاات الوساطة ضمان سرية إجراء ويشرح لهم دوره كوسيط كما يؤكد لهم حيدته ويؤكد لهم

من ق إ م و إ ج والتي نصت على: ''.... يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة  1000طبقا للمادة 
   2الوساطة دون تأخير، ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة''.

كة للجمع ويحاول الوسيط من خلال عقد هذه الجلسات التوفيق بينهما و إرساء أرضية مشتر     
بينهما وتوحيد وجهات النظر، كما يمكن للوسيط بعد الجلسة الأولى أن يعقد جلسات إنفرادية مع 
الأطراف أو ممثيليهم من أجل سماعهم ومعرفة موقفهم ووجهة نظرهم حول النزاع، كما له سماع 

 3أشخاص من الغير وذلك بموافقة أطراف النزاع.
 غضون  أي في ،ة وجيزةكما لا تستمر عملية الوساطة لمدة طويلة بل على العكس تكون في مد      

 4.ق إ م و إ 996نصت عليه المادة  ( أشهر وهو ما03ثلاث)
 

                                                             
 .66-65زيري زهية، المرجع السابق، ص - 1
 ، سابق الذكر.09-08رانظر الأم - 2
 .66زيري زهية، المرجع السابق، ص - 3
 ، سالف الذكر.09-08أنظر الأمر  - 4
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 :نتهاء عملية الوساطةإ -     2
ا ل من عدمه كمل إلى حلوصو لإن الوساطة مرتبطة بمدى نجاح الوسيط في التوفيق مابين طرفي النزاع   

 قد تنتهي قبل إنتهاء مدتها بطلب من الوسيط أو بتدخل القاضي.

 

 نجاح الوساطة:        -أ
ففي  إن نجاح الوساطة يظهر من خلال تمكن أطراف النزاع من إيجاد حل يضع حدا للنزاع الناشئ،   

حال ما إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، يرفع للقاضي الآمر بالوساطة تقريرا بذلك، ويرفق بها 
إتفاقية التسوية الموقعة من قبل الأطراف للمصادقة عليها، حيث تعتبر هذه الإتفاقية بعد إتمام عملية 

 1من ق إ م و إ.0041يخضع لأي طعن  طبقا لنص المادة  المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا
 :فشل الوساطة -ب

مثلما تنتهي الوساطة بنجاحها قد تنتهي بفشلها من جهة أخرى، فقد تنتهي بإنتهاء مدتها      
 3من نفس القانون 996مالم يتم تمديد مدتها طبقا للمادة  2المقررة دون الوصول لإتفاق بين الأطراف

كما ينهيها بناءا على طلب   ،إستحالة السير فيهادما يتبين له كما يمكن للقاضي إنهائها تلقائيا عن
من الوسيط في حالة رفض الأطراف للحلول المقترحة، أو بطلب من الأطراف المتنازعين طبقا للمادة 

  4، وفي كل الأحوال ترجع القضية إلى الجلسة بأمر من القاضي للفصل فيها وإصدار حكم.1002
سائل الودية باقي الو ك  أنها إلاهذه الوسيلة  من ما تتميز بهنه على الرغم هو أ وما تم ملاحظه      

 وضع حل جذريبد منها لمرالا تخرج بقرار نافذ وملزم مما يجعلها لا تحقق المبتغى وا من حيث أنها
 في عقود الطاقة. الأطرافلمنازعات الحاصلة بين ا لإشكالية

                                                             
 .38السابق، ص ، المرجع ، زريفي نبيلةخلوي ليدية - 1
 .66زيري زهية، المرجع السابق، ص - 2
 سالف الذكر. 09-08انظر الأمر  - 3
 .67زيري زهية، المرجع السابق، ص  - 4
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 الطاقةالمبحث الثاني: الوسائل القضائية لفض منازعات عقود 

 

التخطيط لتسوية المنازعات التي تنشـأ في أي مشروع يتعلق بالطاقة أي ما يدور في مجال  إن       
النفط والغاز والطاقة الشمسية ... يعد أمرا حتميا، بحيث تتطلع الأطراف المتعاقدة في بداية الصفقة 

العقد لاحقا، وتتمثل هذه إلى وضع خطة أو آلية لمعالجة المشاكل والنزاعات التي قد تطرأ على 
 الوسائل في اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة أو التحكيم كوسائل قضائية، بحيث يعد القضاء في
الأصل صاحب الإختصاص في حسم نزاعات مشاريع الطاقة شأنها شأن باقي النزاعات الأخرى، إلا 

مما أدى  ،1المضيفة وطني للدولةأن المستثمرين يبدون قلقهم وخوفهم حيال حيادية ونزاهة القضاء ال
وضمانة فعالة لحماية  ،، كونه وسيلة حيادية وسريعةإلى استحداث التحكيم كوسيلة بديلة للقضاء

شكل الوطني وذلك ب المستثمرين ومصالحهم من تعسف الحكومة، أيضا نقص الخبرة لدى القاضي
 تتطلب معارف إقتصادية وفنية ولغويةالتي خاص في مجال النفط والغاز نظرا لخصوصية هذه العقود 

إستثماري في عقود الطاقة من  لهذه الأسباب لا يكاد يخلو أي إتفاق، و 2وغيرها تتلائم مع هذا المجال
القضاء كوسيلة لحل منازعات  ة بهذه الوسائل سنتطرق أولا إلىوللإحاط التحكيم، اللجوء إلى شرط

 ور إلى التحكيم كوسيلة ثانية )المطلب الثاني(. عقود الطاقة  )المطلب الأول(، و من ثم المر 

  
 : القضاء كوسيلة لفض نزاعات عقود الطاقة  المطلب الأول

 

في مسألة فض النزاعات بصفة عامة ومنها نزاعات عقود الطاقة التي تقع داخل إقليم  ن الأصلإ      
الدولة يؤول الإختصاص بالفصل فيها أوليا للقضاء الوطني، والذي يعد مبدأ أساسي يكرس سيادة 

 ، لكن يرى الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة أنه ليس هناك إنصاف في المعاملة 3الدولة على إقليمها

                                                             
 .675ص   ،المرجع السابق، فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي - 1
 . 65 – 59رضوان ربيعة، المرجع السابق، ص  - 2
 .10، ص نفسهربعية رضوان، المرجع  - 3
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على قدم المساواة بين المستثمر مع الخصم المتمثل في الدولة، مما جعل هذا الأخير يرى وجوب 

القضاء  إخضاع هذه المنازعات لقضاء أخر غير قضاء الدولة المضيفة )الفرع الأول( والذي قد يتمثل
1.الدولي ) الفرع الثاني(

 

 

 يفة الفرع الأول:أولوية إنعقاد الإختصاص لقضاء الدولة المض

 

من البديهي عندما ينشب نزاع داخل حدود الدولة فإن إختصاص النظر فيه ينعقد للقضاء       
الوطني ما لم يتفق الأطراف على ما يخالف هذا، بالتالي يفصل في الموضوع على أساس القانون 

حول  والإشكالالوطني، لكن في ظل إزدواجية القضاء الذي تأخذ به أغلبية الدول يثور التساؤل 
الجهة المختصة للفصل في النزاع داخل حدود الدولة، بالتالي سنتطرق للقضاء النوعي لهذه الأخيرة 
ودراسة مدى إختصاصه )أولا(، كذلك هناك بعض من الدول أنشئت محاكم إقتصادية والتي 

   2خصصتها لحل نزاعات الإستثمار ذات الطبيعة الإقتصادية )ثانيا(.
 

 

 النوعي للدولة المضيفة أولا: إختصاص القضاء
في إطار النظام  ستثمار بصفة عامة وعقود الطاقة بصفة خاصةيتم تسوية النزاع في عقود الإ      

القضائي والإجرائي المعروف بالنسبة لسائر المنازعات، كما يتصف هذا النظام بالإزدواجية في الكثير 
الجهات القضائية التي تنظر في المنازعات من دول العالم من بينها الجزائر، بحيث يتم الفصل بين 

ولكون عقود الطاقة  3الإدارية عن غيرها من الجهات القضائية الناظرة في باقي المنازعات العادية،
 تنطوي على طرف عام سيادي والمتمثل في الدولة فإن العقد هنا يكون عقد إداري، ومن جهة أخرى 

                                                             
 " ،مجلة جامعة تكريت للحقوق، كلية الحقوق تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل أحكام القانون الدولي العام"  ،ياد يونس محمد الصقليإ - 1

 .290-289ص  ،2018،سنة 1العدد ،3الموصل، المجلد جامعة 
 .53، ص ربعية رضوان، المرجع السابق - 2
 .53ص ،نفسهالمرجع  ربعية رضوان، - 3
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هنا في نوعية القضاء  والإشكال نقطة الإستفهام هي عقود موضوعها إقتصادي، بالتالي تتمثل

1المختص بالنظر في منازعاتها.
 

 العادي:إختصاص القضاء  -     1
 يمثل اللجوء إلى المحاكم الوطنية الآلية الأولى والتي ينص عليها عدد هام من الاتفاقيات الثنائية       

نجد منها الإتفاقية الجزائرية الإيطالية، و الإتفاقية المغربية الإيطالية نصت كل منهما على إمكانية رفع 
 .2الخلاف إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المضيفة وذلك عند تعذر حل الخلاف بالطرق الودية

أعلنت فيه والذي  ،1968لسنة  16/90كما نجد منظمة الأوبك تنص في قرارها رقم         
فيما عدا الحالات التي تنص القوانين الوطنية للدول الأعضاء على خلاف السياسية النفطية على: ''

ذلك، فإن كافة المنازعات الناشئة بين الدول الأعضاء وشركات النفط الأجنبية تدخل في الإختصاص 
 3.المطلق للمحاكم الوطنية المختصة ''

'' يخضع كل على: 18-22من القانون 12 المادة زائري فقد نص فيوبالنسبة للمشرع الج     
خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين  المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه 
المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة 

 4ت ثنائية....''.ما لم توجد إتفاقيا
قتصادية  مومية إات عو بإعتبار أن عقود الطاقة ذات طبيعة إقتصادية تبرم عن طريق مؤسس     

انون إ م إ حيث قمن  800لم ينص عليها المشرع في نص المادة طراك الجزائرية،سوناكمؤسسة 
 ا ن منازعات هذعتبار أإكن ، مما  يم خصها فقط لذكر المؤسسات الإدارية التي تكون منازعاتها إدارية

                                                             
 .25ص، المرجع السابق، بوالقرارة زايد - 1
أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال    ،في تشريعات دول المغرب العربي " " الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبيةمحمد محمود ولد عبد الله المختار،  - 2

 .206، ص2006سنة  ،عنابة لحقوق، جامعة باجي مختار،كلية ا
 .54بد النور العيساوي، المرجع السابق، صصفاء تقي ع - 3
 سابق الذكر.18-22ستثمار رقم قانون الإ - 4
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النوع من المؤسسات يندرج ضمن إختصاص القضاء العادي وتخضع لأحكام القانون المدني والتجاري  
كونها من العقود الخاصة، وذلك عند إعمال المعيار الموضوعي لتحديد الإختصاص القضائي بناءا 

 1على النظر لطبيعة النشاط محل المنازعة.
هو الأمر عند إعمال المعيار العضوي والذي ينظر إلى طبيعة أطراف المنازعة عند إسناد  كذلك      

الإختصاص القضائي، وذلك لأن المشرع الجزائري أخرج هذه المؤسسات الإقتصادية من نطاق 
الهيئات التي يختص القضاء الإداري بالنظر في منازعاتها، لكونها شخص معنوي يخضع بالأساس 

  2اص.للقانون الخ
كما أوجد المشرع الجزائري في إطار إعادة تنظيم الهيكلة القضائية للقضاء الوطني من خلال        

مايسمى  ، وتكريس فكرة التوجه نحو القضاء المتخصصإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية الخاصة
عات ذات الطابع ناز وهي محاكم لها إختصاص نوعي وحصري للنظر والفصل في الم ،التجاريةبالمحاكم 
وخاصة بعد فشل تجربة بعدما كانت من إختصاص الأقسام التجارية في المحاكم العادية،  التجاري

المعدل والمتمم للقانون  13-22بموجب القانون رقم  ستحداث هذه المحاكمتم إمحاكم الأقطاب، و 
حتى  وأكيدةزمة وجعل من الصلح خطوة لا جراءات المدنية والإداريةقانون الإالمتضمن  08-09

 3.هذه المحاكم أماميتسنى رفع دعوى 
، فإن هذه المحاكم تختص بالنظر في عدة منازعات 13-22مكرر من ق. 536المادة وبموجب      

 .4الإفلاس و التجارة الدولية ومنازعات البنوك...كمنازعات ذكرتها المادة على سبيل الحصر   تجارية

                                                             
 .55-53ربيعة رضوان، المرجع السابق، ص ص  - 1
"، مذكرة ماستر قي قانون "منازعات المؤسسات العمومية الإقتصادية بين إختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري في الجزائربومرداس نريمان،  - 2

 .17، ص 2022-2021، قالمة ، 1945ماي 8الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 09"، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية، المجلد " تداعيات إستحداث قضاء تجاري متخصص في الجزائربن عزوز فتيحة،  - 3

 .236-234، ص01العدد
 .48، ج ر ج ج ، العدد 2008فبراير 25المؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم للقانون 2022يوليو  12في  المؤرخ 13-22قانون رقم  - 4



 ةعقود الطاقالمنازعات الناشئة عن سوية ت                                                                               الثاني:الفصل 
 

 

80 

 
تثمارات سة بالإزعات الخاصأنها لم تتطرق للمناوالملاحظ بعد التطلع على نص هذه المادة نرى      

ثير الإشكال ي موض ون الغيشكل نوع م الأمر الذي مازالولم تخضعها لهذه المحاكم،  الطاقةأو عقود 
 هذا النوع من العقود. منازعاتبشأن فض 

كذا من و لدولية، االتجارة د تندرج ضمن عقو  عقود الطاقة وضع بعين الإعتبار أنال إلا أنه عند      
رية التجا يجعلها تدخل في إختصاص المحاكم تجاري موضوعها ونشاطها إقتصاديحيث أن 
 ة.لأخير لهذه االعقود ومنازعاتها  ان على المشرع إضافة هذهبالتالي كالمتخصصة، 

 :إختصاص القضاء الإداري -     2
لا يستوعب القضاء العادي كل صور المنازعات الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية كونها تمارس نشاط  

تجاري و إقتصادي خاصة في مجال النفط و الغاز ...، و خصوصا في إطار تدخل الدولة والأشخاص 
ذات طابع  العامة في هذا المجال بصفتها طرفا في هذه العقود، بالتالي يمكن أن تعد هذه الأخيرة عقود

إداري وان كانت تبدو من الظاهر عقود خاصة، بيد أن المشرع الجزائري لم يخرجها من دائرة العقود 
 1الإدارية فقط لكونها تنطوي على طبيعة خاصة أو مختلطة. 

كما نخص بالذكر أن المشرع الجزائري قد إعتمد في مجال توزيع الإختصاص بين القضاء العادي        
قاعدة المعيار العضوي القائم على أساس أن تحديد المنازعة الإدارية يتم بالنظر إلى  والإداري على

أطرافها، إذ ركز على صفة الأشخاص الإدارية التي تكون طرفا في العقد، وهذا ما جاءت به المادة 
لاية والتي تنص على '' المحاكم الإدارية هي جهات الو  2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800

 في جميع القضايا بحكم قابل للإستئناف العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة
   3التي تكون الدولة، الولاية،البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها''.

                                                             
 .54-50رضوان ربعية، المرجع السابق، ص  - 1
 .20-19بومرداس نريمان، عربة مروة، المرجع السابق، ص - 2
 ، سالف الذكر.09-08الأمر رقم  - 3
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وبهذا نشير إلى بعض المنازعات التي يتولى القضاء الإداري في الفصل فيها من بينها المنازعات      

 الضريبية التي تتعلق بفرضها أو تحصيلها، يؤول الإختصاص المبدئي للفصل فيها للمحاكم الإدارية
ننسى ، لكن دون أن 1المتضمن قانون المالية 21-01من القانون رقم  122حسب نص المادة 

المنصوص عليها في  الإشارة إلى أنه يجب مراعاة الطعون الإدارية الإجبارية في هذا النوع من المنازعات
 2من ق إ ج حتى تقبل الدعوى أمام القضاء الإداري. 71و70المواد 
أيضا فيما يخص القرارات الصادرة عن الوكالة الوطنية للاستثمار بخصوص رفض أحد       

ب، تجريد لأي من المزايا...، أمكن اللجوء للمحاكم الإدارية بإعتبارها مؤسسة الإستثمارات، سح
 3إدارية عمومية.

هذا إلى جانب إختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير     
 4.ات الإدارية المركزيةالمشروعية في القرارات الصادرة عن السلط

ويفهم مماسبق أن منازعات عقود الطاقة تؤول للمحاكم الإدارية بالنظر إلى أحد أطرافها والمتمثل      
سابقة الذكر، إلا أنه عمليا لم  800في الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها وذلك بإستقراء نص المادة 

خاصة في مجال عقود يكن هناك أي سابقة للقضاء الإداري وإن فصل في إحدى قضايا الإستثمار و 
5الطاقة نظرا لأن هذه النزاعات تحال دائما للتحكيم.

 

 

 ختصاص المحاكم الاقتصادية إ ثانيا:
 ءشريعات لإنشاتلى وضع إنية في ضوء إنتشار المنازعات التجارية والإقتصادية سعت النظم القانو      

                                                             
 .29ص  ،بوالقرارة زايد، المرجع السابق -  1
أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال، كلية الحقوق ، " ستثمار الأجنبي المباشرآليات فض منازعات عقود الإ، " سي فضيل الحاج ،سي الفضيل الحاج - 2

 . 302-301، ص 2019-2018باديس، مستغانم،سنة حامعة عبد الحميد بن  والعلوم السياسية 
 .26-25ص ، بوالقرارة زايد، المرجع السابق - 3
 .19، ص بومرداس نريمان، عربة مروة، المرجع السابق - 4
 .54ص  ،ربعية رضوان، المرجع السابق - 5
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ن الخلافات بين الدولة والمستثمر أو محاكم إقتصادية تقوم بالمهام الأساسية لحل وتسوية هذا النوع م

بين المستثمرين أنفسهم وذلك في مدة وجيزة، وفي هذا الصدد نجد التشريع المصري قد أقام هذا النوع 
من القضاء إيمانا منه بأهميته الكبيرة في جودة العمل القضائي لاسيما من ناحية الإجادة والإتقان 

 1والسرعة في الفصل.
المتضمن إنشاء المحاكم  2008لسنة  120صدر التشريع المصري القانون رقم وبهذا الشأن أ     

الإقتصادية، وذلك لإقامة قضاء متخصص ينظر في نوع معين من المنازعات وهي تلك المنازعات التي 
تنشأ بمناسبة علاقة قانونية ذات طبيعة إقتصادية بصفة عامة والنشاط الإستثماري بصفة خاصة، كما 

لكنها تعتبر قضاء ثالث كونها تجمع بين  2اكم ما هي إلا محاكم تابعة للقضاء العاديأن هذه المح
القضاء المدني والجنائي بحيث تصدر أحكام ذات طبيعة مدنية في بعض القضايا بينما تصدر أحكام 

 3.وص قضايا أخرىجنائية بخص
من قانون  06كما أن الدعاوى التي تدخل ضمن إختصاص المحاكم الإقتصادية طبقا للمادة        

المحاكم الاقتصادية، هي تلك الدعاوى التي تنشأ عند تطبيق مجموعة من القوانين الإقتصادية والتي لها 
 . 5والإفلاس ...كقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية    4علاقة بالإستثمار

ونشير أيضا إلى أن هذه المحاكم تنظر في القضايا المطروحة أمامها بصفة مبدئية من خلال آلية       
  6الصلح والوساطة فإذا فشلت تمر لإصدار أحكام قضائية بخصوصها.

                                                             
سنة  ،، العدد الأول، الجزء الثاني" ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس " إطلالة على المحاكم الإقتصادية ومنازعات الإستثمار، حمد صادقأهبة بدر  - 1

 . 710، ص2017
 .726-711، ص السابقالمرجع حمد صادق أهبة بدر  - 2
بيت الأردن ، جامعة أل الشريعة والقانون، كلية القانون ، دراسات علوم" " دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجارية ،عمر فلاح العطين - 3

 .77، ص 2018، سنة 4، العدد 45المجلد 
 . 58ية رضوان، المرجع السابق، ص ربع - 4
 . 77عمر فلاح العطين، المرجع السابق، ص  - 5
 .79-78، ص نفسهعمر فلاح العطين، المرجع  - 6
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حسب نص  وعلى غرار هذا تتشكل هذه الأخيرة من دوائر ابتدائية ودوائر إستئنافية يعين قضاتها    
رؤساء من  03بتدائية تتكون من تشكيلة الإمن قانون المحاكم الإقتصادية، فبنسبة للدوائر  02المادة

المحاكم الإبتدائية )القضاء العادي(، أما بالنسبة لتشكيلة الدوائر الإقتصادية الإستئنافية فهي تتكون 
1س محكمة إستئناف.قضاة من محاكم الإستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئي 03من 

 

 

 القضاء الدولي ودوره في حل نزاعات عقود الطاقة الفرع الثاني:
 

إن الأصل في العلاقات الإقتصادية أنه للدولة الحق في أن تمارس سيادتها على مواردها الطبيعية       
من خلال إخضاع كل المنازعات الناشئة عن الإستثمارات في هذه الموارد الطبيعية لمحاكمها ووفقا 

ضيفة لا يخلو من الم دولةلقوانينها، ولما كان لجوء المستثمر في مجال الطاقة للقضاء الوطني لل
بقدرة هذا القضاء على إنصافه وعدم تحقيق نه لا يثق أ ، سواء أكانت موجودة بالفعل أمالصعوبات

المساواة بين الطرفين، مما يجعل هذه الوسيلة غير فعالة بالنسبة إليه، فيفضل اللجوء إلى و جهة قضائية 
ود الاستثمار والمتمثل في محكمة أخرى كالقضاء الدولي لما له من دور فعال في حل خلافات عق

 )أولا( وأيضا محكمة الإستثمار العربية )ثانيا(. 2العدل الدولية
 

 كمة العدل الدولية ودورها في فض نزعات عقود الطاقة مح أولا:
 

 

ذا إرتكبت  إفي، أي نا بخطأ تعسلدولة المضيفة للعقد أو لإلتزاماتها عندما يكون مقتر امخالفة ن إ     
 ليا مقاضاتها دو  ا يمكنية ممهذه الأخيرة في حق الطرف الأجنبي فعل غير مشروع تقوم مسؤوليتها الدول

ها نسوب إلية المى الدول علأنها:'' الإلتزام المفروض بمقتضى القانون الدوليب وتعرف هذه المسؤولية
 صهاسواء في شخرة المضرو  دولةإرتكاب فعل أو إمتناع مخالف لإلتزاماتها الدولية بتقديم تعويض إلى ال

 
                                                             

 .715-714بدر أحمد صادق، المرجع السابق، ص هبة  - 1
 . 309سي فضيل الحاج، المرجع السابق، ص  - 2
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 1أو شخص أو أموال رعاياها''.

ونشير في هذا الصدد أنه وعلى الرغم من تحقق قيام المسؤولية للدولة المضيفة إلا أن الطرف        
الأجنبي فردا كان أو شركة لا يستطيع مقاضاتها، نظرا لكونه لا يتمتع بالشخصية الدولية ذلك أن 

أمام المستثمر هو أن  المسؤولية الدولية هي علاقة بين أشخاص القانون الدولي، بالتالي فالسبيل الوحيد
يلجأ للدولة التي يحمل جنسيتها لتتبنى هي الأخرى مطالبه، وذلك بما لها الحق في بسط حمايتها 
الدبلوماسية على رعاياها، وهذا يعني أنها تتمتع بأهلية رفع دعوى المسؤولية الدولية أمام محكمة العدل 

   2.الدولية إذا ما تم الإعتداء على حقوق ومصالح رعاياها
ويمكن تعريف محكمة العدل الدولية بالقول أنها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتقوم        

 قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات 15بمهامها وفقا لنظامها الأساسي الملحق بالميثاق وتتكون من 
السابق الذكر إختصاص المحكمة من النظام  34وقد حصرت المادة  ،3يمثلون ثقافات قانونية متنوعة

الدولية في الفصل في المنازعات الناشئة بين الدول فقط، بحيث أن المستثمر في عقود الطاقة لا 
، بالتالي تقوم الدولة التي ينتمي إليها برفع مايسمى بدعوى 4يستطيع المثول أمامها بصفة مباشرة

دولة المستثمر سعيا منها لتامين حقوق إستثمار  الحماية الدبلوماسية وهي عبارة عن ''إجراء تلجأ إليه
بعد إقدام هذه الأخيرة على المساس به بالمخالفة  هيئة أو فرد ينتمي إليها بجنسيته لدى دولة أخرى

     5لإلتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي ''.

                                                             
 ص ،2006 بي الحقوقية، بيروت لبنان،، منشورات الحلالأولى، الطبعة " عقود الإستثمار في العلاقات الدولية الخاصة "  ،بشار محمد الأسعد - 1

334-335. 
 .296، ص لسابق، المرجع اإياد يونس محمد الصقلي - 2
لسنة  ،، جامعة طنطابحث مقدم إلى مؤتمر كلية الحقوق، "" دور القضاء والتحكيم الدولي في تسوية منازعات الإستثمار ، سامي محمد عبد العال -3

 . 4، ص 2015
 . 337المرجع السابق، ص  بشار الأسعد، - 4
 .312سي فضيل الحاج، المرجع السابق، ص  - 5
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يها وفقا دول إللين ابكما تتميز بأن لها اختصاص نوعي الأول هو حل المنازعات التي تقع       

 ا من قبل ة المحالة لهلقانونيااكل للقانون الدولي، والثاني إختصاص تقديم فتاواها و إبراز رأيها في المش
 1أجهزة الأمم المتحدة.

لا ( شروط أ03) ن توافرمبد لاولمباشرة الدولة الحماية الدبلوماسية أمام محكمة العدل الدولية      
لأيادي ا شرط اأخير و فاذ طرق الطعن الداخلية في الدولة المضيفة وهي شرط الجنسية، شرط إستن

 النظيفة. 

 

 شرط الجنسية: -     1
تستطيع الدولة التصدي للدول الأخرى وبسط حمايتها على رعاياها سواء كانوا أشخاصا  لا     

طبيعي أو اعتباريين، إلا إذا توافرت فيهم رابطة التبعية بينها وبين هؤلاء الأشخاص، بالتالي لابد من 
خيرة رابطة تبرر تدخل الدولة للحماية، ومن ثم فكل من لا يحمل جنسية الدولة لا يجوز لهذه الأ

 2التدخل في محاولة لحمايته.
وتجدر الإشارة أنه قد تصادف بعض الحالات أن يكون الفرد أو الشركة طالبة الحماية يحمل أكثر     

من جنسية هنا اتجه الفقه للأخذ بمعيار الجنسية الفعلية كأساس للتفضيل بين الجنسيات المتراكمة 
اقعي حقيقي كالإقامة المعتادة أو وجود صلة الروابط ومفاد هذا المعيار هو أن يكون هناك ارتباط و 

العائلية وليس إرتباط صوري بين الدولة طالبة الحماية والفرد أو الشركة المتضررة، كذلك  إشترط الفقه 
   3في هذا الشأن وجوب توفر هذه الرابطة في وقت نشوء النزاع.

  :شرط إستنفاذ طرق التقاضي الداخلية للدولة المضيفة -     2
 يستلزم إذاها لى رعايعسية إن توفر شرط الجنسية لا يكفي لمباشرة الدولة دعوى الحماية الدبلوما

                                                             
 .33، المرجع السابق، صربعية رضوان - 1
 .5عبد العال، المرجع السابق، ص  سامي محمد - 2
  .298-297، المرجع السابق، ص إياد يونس محمد الصقلي - 3
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الأمر أن يكون المستثمر المدعي الضرر قد إستنفذ دون نجاح طرق الطعن الداخلية المتاحة على 

ا الحصول مستوى الدولة المضيفة)القضاء العادي والطعن الإداري، الإستئناف النقض...الخ( مطالب
على حقه، أي اللجوء إلى النظام القانوني الأدنى درجة وصولا إلى النظام القانوني الأعلى درجة وفي 

 1ذلك تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين والجهات القضائية.
 

 :شرط الأيادي النظيفة -     3
المتضرر الذي ينتمي ممارسة الحماية الدبلوماسية إلا إذا كان الفرد ن الدولة لا تستطيع فادها أوم      

كتهربه من الضرائب أو محاولة إخفاء جنسيته أو   إليها لم يساهم بسلوكه في حدوث هذا الضرر
بالتالي يكون قد إنتهج سلوكا ك قوانينها ومخالفة أحكامها، إنتحال جنسية الدولة المضيفة أو إنتها

2وماسية.يعاقب عليه القانون ففي هذه الحالة يعد غير جدير بالحماية الدبل
 

 ودورها في فض نزعات عقود الطاقةمحكمة الإستثمار العربية  ثانيا:

 

أنشئت محكمة الإستثمار العربية بموجب الاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية في الدول       
 19853، وتم وضع النظام الأساسي لها من طرف الهيئة العربية للإستثمار عام 1980العربية عام 

وتختص هذه الأخيرة بالنظر في نزاعات الإستثمار التي تثور بين إحدى البلدان العربية الأطراف في 
إتفاقية تأسيسها، أو أحد الهيئات التابعة لأكثر من دولة طرف، أيضا تنظر في النزاعات القائمة بين 

 4ضمان الإستثمار.مستثمر عربي وبين الجهات التي توفر ضمانات للإستثمار وهي المؤسسة العامة ل
ين  يلإحتياطاضاء وتشكل هذه المحكمة من سبعة قضاة على الأقل مع عدد مماثل من الأع     

 ن الإتفاقية الموحدة المعدلة م 03هذا ماجاء في نص المادة  ينتمي كل منهم إلى جنسية عربية مغايرة و

                                                             
 . 317سي فضيل الحاج، المرجع السابق، ص  - 1
 .9، ص ي محمد عبد العال، المرجع السابقسام - 2
 .34، ص رضوان ربعية، المرجع السابق - 3
 .85، ص 2022، سنة 02، ع 10ين، المجلد لسطف ،"، مجلة القانون والمجتمع" تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثماررنين الناظر،  - 4
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نشاء محكمة دولية تختص بتسوية ، والجدير بالذكر أن هذه الأخيرة أنشئت تمهيدا لإ1 2013في سنة 

 . 2نزاعات الإستثمار على المستوى العالم العربي
من الإتفاقية لتضيف لها اختصاص  36إضافة إلى إختصاصها بالنظر في النزاعات جاءت المادة      

أخر والمتمثل في تقديم أراء إستشارية بناءا على رغبة أحد الأطراف المتعاقدة حسب نص المادة 
ناء ''للمحكمة أن تفتي برأي إستشاري غير ملزم في أية مسألة قانونية تدخل ضمن إختصاصها وب

 53كما خصصت المادة    3على طلب دولة طرف أو الأمين العام لجامعة الدول العربية أو المجلس ''،
هي الأخرى دائرة على مستوى المحكمة لهذا الغرض حيث نصت على:'' وتشكل إحدى دوائر 

ئرة  المحكمة لهذا الغرض، وتعرض الموضوعات التي يطلب فيها الرأي بطلب كتابي يقدم إلى رئيس الدا
 4يتضمن بيانا دقيقا للمسألة محل الرأي، ويرفق به المستندات اللازمة ''.

وتصدر محكمة الإستثمار العربية أحكاما نهائية غير قابلة للطعن لها قوة النفاذ في الدول الأطراف      
ويتم تنفيذها بشكل فوري فهي بمثابة أحكام وطنية صادرة عن إحدى المحاكم الداخلية للدول 

 04لاسيما أنها تختص هي نفسها بتفسير الأحكام الصادرة عنها حسب ماجاء في المادة   5عضاءالأ
من النظام  الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية والتي نصت على مايلي '' إذا وقع في منطوق الحكم 

 6غموض أو لبس جاز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة تفسيره ....''.
 مةثمارية القائت الإستزاعاسبق نستخلص أن محكمة الإستثمار العربية تختص بكل الن وبناءا عما     

                                                             
 .  34، ص ربعية، المرجع السابق رضوان -1
معة العربي بن ، جاال، كلية الحقوق والعلوم السياسية"، مذكرة ماستر في قانون الأعم " تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثماربعلول يعقوب،  - 2

 . 22، ص 2016-2015، سنة أم البواقي مهيدي،
 .85رنين الناظر، المرجع السابق، ص  - 3
 .28، ص عقوب، المرجع السابقبعلول ي - 4
 .35، ص رضوان ربعبة، المرجع السابق - 5
 . 88، ص رنين الناظر، المرجع السابق - 6
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بين الدول العربية الأطراف والمؤسسات والهيئات التابعة لها أو مع الأفراد المستثمرين التابعين لإحدى 

الدول هذه الدول، بالإضافة إلى أنه يخرج عن نطاق إختصاصها منازعات المستثمرين الأجانب مع 
   1العربية والمستثمرين العرب مع الدول الأجنبية.

 

 المطلب الثاني: التحكيم كوسيلة لفض نزاعات عقود الطاقة 
 

يعد التحكيم الوسيلة المثلى التي يلجأ إليها المستثمر في محاولة منه لحل الخلافات التي تطرأ على         
ضخامة وطول مدة هذه المشاريع وما تتمتع به من العقود الطاقوية التي يبرمها مع الدولة، نظرا ل

 2خصوصية من جهة، وما يتمتع به التحكيم من سرعة وإختصار للوقت والجهد وكذلك غير مكلف
، وسنقوم في 3و أيضا إعتبارا لريبة المستثمر وعدم ثقته بالقضاء الوطني للدولة المضيفة من جهة أخرى 

وعرض صوره )الفرع الأول(، كذلك بيان كيفية سير  هذا المطلب بالتعرف على ماهية التحكيم
 إجراءاته )الفرع الثاني(.

 

 الفرع الأول: ماهية التحكيم وصوره 

 

أصبح التحكيم نظاما لابد منه في منازعات عقود الطاقة المتجددة والغير متجددة نظرا لإدراك الكثير 
، بحيث يعد نوع من القضاء 4الإستثماريةلدوره وأهميته في كونه أفضل وسيلة لحل الخلافات والنزاعات 

 ، وفي هذا الإطار سنعرض المقصود به )أولا( ثم سنبين صوره )ثانيا(.5البديل عن قضاء الدولة

                                                             
 .27، المرجع السابق، ص بعلول يعقوب - 1
 .675فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي، المرجع السابق ،  - 2
 .58رضوان ربيعية، المرجع السابق ،   - 3
سم ق أربيل للعلوم الإنسانية والاجتماعية،-مجلة جيهان"التحكيم في منازعات الإستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة " عمر زبير ظاهر الشيخاني،  - 4

 .3، ص 2022، 6أربيل، العراق، المجلد -القانون ، جامعة جيهان 
كلية القانون، جامعة الفلوجة    ،مجلة البحوث والدراسات النفطية ،"كيم في تشجيع الاستثمار النفطي " دور التح، سعد حسين عبد الملحم - 5

 .66، ص 2021، 30العراق، العدد 
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  ودوافع اللجوء إليه  أولا : المقصود بالتحكيم

 

 تحكيم الفقهي لل تعريفال -     1
محكم أو أكثر أو هيئة لها سلطة لفض النزاعات أمام يعرف التحكيم على انه وسيلة في العموم     

 1.زاع بناءا على إتفاق بين الطرفينالفصل و النظر في الن
الخصوص نجد  ،وبهذا عريفوقد حاز التحكيم على إهتمام الكثير الفقهاء مما أعطي له أكثر من ت   

يصير اق ثم دأ بإتفط يبالدكتور محسن شفيق والذي عرفه بأن ''التحكيم هو في الحقيقة نظام مختل
 إجراء ثم ينتهي بقضاء''.

أنه '' منظمة العدالة الخاصة بفضلها تسلب المنازعات  على  robertوفي نفس السياق قام الأستاذ    
 2من سلطان القانون العام لتحسم بواسطة أفراد ممنوحين مهمة قضائية ''.

المنازعات  لتسوية ياريفي حين نجد الدكتور شحاتة إبراهيم وصف التحكيم بأنه '' إجراء اخت    
 بحكم ملزم يتأسس على القبول المسبق من جانب الأطراف في النزاع ''.

نه '' الاتفاق على حل النزاعات من قبل شخص قسيس والذي عرفه على أأيضا الدكتور أنطوان     
 3.قبل المحكمة القضائية المختصة ''صلون فيها بدلا من يفصل فيها من أو أشخاص معينين يف

منح التحكيم تعريف أخر من خلال النظر إلى الجهة  إلى  Charles jarsonكذلك ما ذهب إليه      
'' هو النظام الذي بموجبه يسوي طرف من الغير خلافا  وعرفه على أنه التي ستقوم بالفصل في النزاع

 4.قائما بين طرفين أو عدة أطراف ممارسا لمهنة قضائية عهدت إليه من قبل هؤلاء الأطراف ''

                                                             
كلية ،  ، مجلة صوت القانونر الأجنبي في التشريع الجزائري "" تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثم، ي محمد أمين، بلغيث عمارةطوطاو  - 1

 . 236، ص 2، العدد 8عنابة، مجلد ، جامعة باجي مختار الحقوق
وق جامعة ، كلية الحقماستر في القانون الدولي العام ، مذكرة" التحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته على ضوء القانون الجزائري"، حمدوني عبد القادر - 2

 .20ص  ،2015- 2014أبوبكر بلقايد تلمسان، 
 .261واري، المرجع السابق، ص ن هبلحسا - 3
  .21حمدوني عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 4
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 التعريف التشريعي والقضائي للتحكيم -     2

 

 ارية فيلمدنية والإداجراءات الإ بداية من المشرع الجزائري الذي تطرق إلى تعريفه للتحكيم في قانون    
 ...لعرضمتاحة تصل بحقوقممنه بأنه '' الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد  1007المادة  

 1النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم ''.
وقد أتى المجلس الدولي الفرنسي بتعريف أخر للتحكيم، ومفاده أن التحكيم يتمثل في سلطة القرار    

صفة قرار قضائي، كما أعطى هذا الأخير التي يعترف بها لطرف ثالث، وتسليم بأن قرار المحكم هو 
 2الطبيعة القضائية لحكم التحكيم.

على أنه '' إتفاق أطراف  1975( لسنة 1442ة )بينما عرفه قانون المرافعات الفرنسي في الماد    
  3العقد على خضوع المنازعات التي يمكن أن تتولد أو تنشأ عن هذا العقد للتحكيم ''.

كيم هو   على أن التح 1994لسنة  27ومن جهة أخرى عرفه قانون التحكيم المصري رقم     
عض المنازعات التي تنشأ بينهما لمتابعة لتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو ب''إتفاق الطرفين على الإ

 4''.ة قانونية أو عقدية أو غير عقديةعلاق
و غير أعقدية  ي منازعةوالملاحظ أن قانون التحكيم المصري أجاز اللجوء إلى التحكيم في أ     

 قد فقط.عن الع اتجةعقدية على خلاف قانون المرافعات الفرنسي الذي أجازه بمناسبة منازعة ن
و أكومية خاص الحء من الأشعلى أنه'' إتفاق الأطراف، سواالتحكيم  بتعريف الأردني قام المشرعو    

   لنزاعات  ايع  أو بعض تحكيم جم الالذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد،على أن يحيلوا إلى الطبيعية

                                                             
 .104ص المرجع السابق،  عمر زغودي، - 1
ص  2017، لجديدة، الإسكندرية، دار الجامعة ا ، د.طالإدارية الدولية دراسة مقارنة "" التحكيم في تسوية منازعات العقود محمود نوري حسن،  - 2

18. 
 .56، ص المرجع السابق، صفاء تقي عبد النور العيساوي - 3
 .676، السابقم علي المسلماوي، المرجع فاطمة عبد الرحي - 4
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، وهنا 1أو غير تعاقدية '' ، تعاقدية كانتبينهم بشأن علاقة قانونية محددة نشأت أو قد تنشأالتي  

 .  لمصرينرى أن القانون الأردني جاء على خطى قانون التحكيم ا
، قوامه الخروج على عريفه بأنه '' طريق لفض الخصوماتهذا وقد قامت محكمة النقض المصرية بت    

 التقاضي طرق التقاضي العادية، وعدم التقيد بإجراءات المرافعات أمام لمحاكم بالأصول الأساسية في
 2وعدم مخالفة مانص عليه في باب التحكيم ''.

 

 :دوافع اللجوء إلى التحكيم -     3
ظل تواجد  يعد التحكيم بالنسبة للأطراف المتعاقدة الطريقة والوسيلة المفضلة لحسم نزاعاتهم في     
الأخير ألا وهي المميزات والخصائص التي يمتاز بها هذا  ،ة مبررات وأسباب تدفعهم لإختيارهعد

لاسيما انه يعتبر ضمانة هامة للمستثمرين تحفظ حقوقهم وذلك عند وضع مخاوف هؤلاء من القضاء 
، وفي هذا الشأن سنعرض أهم الأسباب التي تدفعهم لإختيار 3الوطني للدولة المضيفة بعين الإعتبار

 التحكيم وهي كالأتي :

 

  عامل السرعة والوقت : -أ
أن  التي يجبضخمة و الية مالطاقة بمصالح إقتصادية هامة ومبالغ  مشاريع إرتباط بالنظر إلى      

وقف هذه تستبعاد ت لإوق حدود زمن معين مما يتحتم حل النزاعات الناتجة عنها في أقصرتنجز في 
تي تساعد امات الالدع أهم، ومن ستمراريتهاوكذا منع الوقوع في خسائر كبيرة وضمان إ ،المشاريع

بالخبرة  لمحكميناتع تمعة المنشودة هي تفرغ المحكم للفصل في نزاع واحد، كذلك على تحقيق السر 
 إصدار حكمبالنزاع  في فصلضف إلى ذلك أن الهيئة التحكيمية ملزمة بال للفصل في النزاع ، اللازمة

 
                                                             

 . 160المرجع السابق، ص  ،عمر زبير ظاهر الشيخاني - 1
 .57صفاء تقي عبد النور العيساوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .263بلحسان هواري، المرجع السابق، ص  - 3
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 1نهائي خلال المدة المتفق عليها.

 

  عامل السرية : -ب
 تيلمعلومات والساسية اا لحتعد السرية مبدأ من مبادئ التحكيم والتزام ضمني بين الأطراف نظر    

تتعلق بالمشروع الاستثماري الطاقوي والتي قد تحدث أزمات وأضرار إقتصادية وسياسية ،مما تؤثر على 
  2لبترول كمثالالعقد أو المشروع من نواحي عدة كإضطراب أسعار البترول في عقود إنتاج وتصفية ا

وفي هذا ، بالتالي هو قضاء يتم في سرية على عكس القضاء العادي والذي يكون في شكل علني
أخذت العديد من المنظمات والتشريعات بهذا المبدأ من بينها إتفاقية واشنطن في المادة  الشأن

 1994.3من قانون التحكيم لعام  44منها، أيضا المشرع المصري في المادة 48
 
 

 خدمة مصالح الأطراف: -ج
 

من الطبيعي أن يكون لأطراف العقد أهداف ودوافع من وراء إبرامه، فبداية من المستثمر الذي      
والمحافظة على رأس ماله لذا يبحث عن بيئة ملائمة تحقق رغباته وأهدافه يسعى إلى تحقيق الربح 

ول تسعى إلى إستقطاب وتضمن له مناخ إستثماري جيد... الخ، من جهة أخرى نجد أن الد
الإستثمارات لإنعاش وتطوير إقتصادها وجلب رؤوس الأموال، ولهذا  تسعى الدول المضيفة إلى توفير 
تلك البيئة المنشودة عن طريق لتحقق توازن بين مصلحة الطرفين، الأمر الذي أدى إلى ميول الطرفين 

  4دوام الثقة بينهما. لإختيار التحكيم  بإعتباره وسيلة تصون حقوق الأطراف وتضمن
 عامل مرونة وسهولة الإجراءات وقلة التكاليف:      -د

 ع الطاقة في مشاريراف فيالتحكيم بسهولة ومرونة إجراءاته خاصة من حيث حرية الأط يمتاز        
                                                             

 .60-59رضوان ربيعة، المرجع السابق، ص - 1
 .264، ص بلحسان هواري، المرجع السابق - 2
 .63-62، صرضوان ربيعة، المرجع السابق - 3
 .68-66رضوان ربيعة، المرجع نفسه، ص  - 4
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 ، وكذا1ختيار مواعيد ومكان إجراءهاعه ،وكذا تعيين المحكمين وأيضا إإختيار نوع التحكيم المراد إتب

القانون واجب التطبيق، ضف على ذلك أن التحكيم لايستنزف الكثير من المصاريف أيضا انعدام 
التدرج  القضائي وذلك على شكل مخالف للقضاء العادي الذي يستهلك مبالغ مالية كبيرة، كذلك 

 2يتطلب شهود ومحامين ورسوم قضائية...
 

 صور التحكيم ثانيا :

يم يتم بتوافق الأطراف بصدد كل أو بعض المنازعات الخاصة بالعقد إلى التحك إذا كان اللجوء     
المبرم بينهم فإن هذا الاتفاق قد يأخذ صورة شرط في العلاقة التعاقدية أو إتفاق لاحق لها يتضمن 

 وذلك عند الاتفاق على الولوجاللجوء إلى التحكيم بصفة صريحة، أو قد يأخذ صورة مشارطة تحكيم 
،أو قد يكون من خلال الإشارة أو الإحالة إلى وثيقة أو عقد 3إلى التحكيم بعد وقوع النزاع فعلا 

 4.سابق تضمن التحكيم وهنا يسمى بالتحكيم بالإحالة
  :شرط التحكيم -     1
وهو ذلك الشرط الذي يتفق عليه الأطراف في وثيقة العقد مصدر العلاقة القانونية وبمقتضاه يتم      

  5من الأطراف عن اللجوء إلى القضاء نزاع محتمل الوقوع إلى التحكيم، وهو يعد بمثابة تنازلإحالة أي 
 ختيارهمتهم بشكل صريح في الاتفاقية على إاف عن إرادومن جهة أخرى من المهم أن تكشف الأطر 

  يطةللتحكيم في حال وقوع النزاع، ويشترط في هذا أن تكون صياغة هذا الأخير بعناية كأن تكون بس
 ، بالإضافة إلى أن هذا6وواضحة وبشكل يغطي كافة أنواع النزاعات التي قد تنشأ عن العقد الطاقوي

                                                             
 .161ابق، ص ، المرجع السعمر زبير ظاهر الشيخاني - 1
 .69-65رضوان ربيعة، المرجع السابق، ص   - 2
 .104-103غودي، المرجع السابق، صعمر ز   - 3
 .254، سمية صخري، المرجع السابق - 4
 .26-25ص  السابق،محمود نوري حسن، المرجع  - 5
 .71-67المرجع السابق، ص ، البقمي عائض بن سلطان - 6
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تكون بلحظة الإتفاق فإذا كانت  بالتالي العبرة قبل نشوب النزاع بالفعل،عليه  الشرط يتم الإتفاق

هذه اللحظة قد أتت قبل ميلاد النزاع فنكون بصدد شرط التحكيم كذلك يستوي أن يكون في وثيقة 
 1.العقد الأصلي أو في وثيقة مستقلة عنه

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التشريعات قد أخذت بإستقلالية شرط التحكيم عن العقد     
ا معناه أنه في حالة ما كان العقد الأصلي الذي يتضمن إتفاق التحكيم باطلا الأصلي كمبدأ، وهذ

فإنه لا يؤدي إلى بطلان شرط التحكيم، أي أنه يبقى صحيحا في حالة توافر شروطه وبهذا يكون له 
2إستقلالية قانونية كاملة.

 

 :مشارطة التحكيم -     2
تعد مشارطة التحكيم إتفاق لاحق ومستقل عن العقد الأصلي وتتعلق بنزاع قد ولد فعلا وهي      

مع الإشارة إلى أنه لا  3خاصة بهذا النزاع وحده، وتكون بعد دخول العقد موضوع النزاع حيز التنفيذ،
ة مع التطرق إلى  يصار إليها إلا إذا خلا العقد الأصلي من شرط التحكيم، وغير هذا تأتي بصيغة دقيق

كافة  التفاصيل والمسائل التي يجب عرضها على التحكيم، أي تتضمن تنظيما لكل مايتعلق بهذا 
الأخير كتعيين المحكمين وقانون واجب التطبيق  واللغة ...إلخ، والجدير بالذكر أنه يلزم ذكر وتحديد 

 4هذه المسائل وذلك تحت طائلة البطلان.
 

 

 :التحكيم بالإحالة -     3
 و عقد يتضمنأوثيقة  رة إلىيعد من الصور الحديثة للتحكيم ويقصد به أن يقوم الطرفين بالإشا      
 

                                                             
 .284بلحسان هواري، المرجع السابق، ص  - 1
 .679السابق، ص م علي المسلماوي، المرجع فاطمة عبد الرحي - 2
" مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق " تسوية المنازعات الناجمة عن العقود الاستثمارية" البترولية عن طريق التحكيم التجاري الدوليعمامرية نبيلة،  - 3

 . 107، ص2012-2011، 1جامعة الجزائر
 .33-31 ص حسن، المرجع السابق، ص محمود نوري - 4
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شرط التحكيم بقصد تطبيق أحكام تلك الوثيقة على العلاقة بين الأطراف، وبهذا يتم عدها جزءا لا 

للإحالة والوثيقة  يتجزأ من العقد، ويشترط في التحكيم بالإحالة ضرورة وجود صلة بين العقد المتضمن
 1المحال إليها.

 الفرع الثاني: التنظيم الإجرائي للتحكيم 

 

بقة جرائية الساعمال الإالأ قبل البدء في عملية التحكيم لابد من المرور بجملة من الخطوات أو     
جراءات إهي بدء لا و على عرض النزاع على الهيئة التحكيمية والوصول للحكم النهائي للنزاع أ

 .(التحكيم )أولا( من ثم مباشرة الخصومة التحكيمية )ثانيا
 

 في عقود الطاقة  حكيمأولا : بدء إجراءات الت
وذلك بموجب شرط  2وإعلان أحد الطرفين رغبته في إحالة النزاع إلى التحكيمالنزاع قيام بعد      

التحكيم أو مشارطة تحكيم، على هذا الأساس تبدأ إجراءات التحكيم والتي تتمثل في مجموعة من 
النقاط الواجب توافرها وإتفاق الأطراف عليها في شرط التحكيم، من بينها تشكيل هيئة التحكيم 

التحكيم وسنتطرق لدراستها   وتحديد مهامها وكذا تحديد القواعد الإجرائية الأساسية المطبقة في نظام
 كالتالي :

   تشكيل هيئة التحكيم:    -     1
يتوقف تشكيل هذه الأخيرة بناءا على إختيار وإتفاق الأطراف، إلا أنه هناك من الإتفاقيات ما      

 غالبا  يجيز إمكانية تعيين المحكين من قبل الغير عند وجود عذر أو تقاعس من قبل أحد الأطراف، و
متمثل في رئيس محكمة العدل الدولية أو السكرتير العام للأمم المتحدة أو أي منظم  مايكون الغير
 3.دولية أخرى

                                                             
 .286ع السابق، صبلحسان هواري، المرج - 1
 .63، صالمرجع السابق  ،صفاء تقي عبد النور العيساوي - 2
 .46حمدوني عبد القادر، المرجع السابق، ص - 3
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 بالإضافة لما سبق يمكن أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد إلا أنه بالنظر إلى كبر      

 ني من قبل الطرفينوخطورة النزاعات المتعلقة بعقود الطاقة يتم إختيار ثلاثة محكمين يعين الأول والثا
الأجنبية أو  ختياره من طرف الجهات القضائيةأو قد يتم إ 1أما الثالث يعين من قبل المحكمان

كذلك يستلزم قبول المحكم بالمهمة الموكلة إليه وفي هذا   ،2سلطات الدولة المتعاقدة ويتولى رئاسة الهيئة
يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا لا  على مايلي: '' و إمن ق إ م  1015لشأن نصت المادة ا

 إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المهمة المسندة إليهم''.
كما تجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد ألزم أن يكون عدد المحكمين عددا فرديا بحيث تنص       

عدة  من محكم أومن نفس القانون السابق على مايلي: '' تتشكل محكمة التحكيم  1017المادة 
 3''.محكمين بعدد فردي

 :لأساسية المطبقة في نظام التحكيمالقواعد الإجرائية ا -     2
 

 :مقر التحكيم     -أ
 

إن الأصل في تحديد مكان التحكيم يكون من إختيار أطراف النزاع في عقود الطاقة ووفقا لهذا      
وهذا ما تصر عليه  ،4قد يتفق الطرفين على أن يكون مكان إنعقاد التحكيم إقليم الدولة المتعاقدة

 من إنتقاصا يشكل وترفض إنعقاد التحكيم في دولة أخرى كون ذلك يتعارض   الدولة المضيفة كونها
 ، و قد يقع إختيار الأطراف و بعد  5سيادتها عند تطبيق قانون دولة أخرى على إجراءات التحكيم

                                                             
 .237كاوه عمر محمد، المرجع السابق، ص   - 1
 2020، 2لعلوم السياسية، جامعة وهران كلية الحقوق وا   ،راه في القانون العام الاقتصاديأطروحة دكتو  ،" " التحكيم البترولي، ربحيوي هواري - 2

 .251، ص 2021
 .46حمدوني عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 3
 . 240، ص كاوه عمر محمد، المرجع السابق  - 4
 . 73سعد حسين عبد الملحم، المرجع السابق، ص  - 5
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إصرار الطرف الأجنبي في عقود الطاقة على أن يكون مقر التحكيم خارج إقليم الدولة المتعاقدة  

العقد المبرم بين العراق ، وكمثال على ذلك نجد 1فيتجهوا لإختيار دولة ثالثة لتكون مقرا للتحكيم
كما   2قد نص على أن يكون التحكيم في جنيف 1997وبين إئتلاف الشركات الروسية في سنة 

 3يجب تحديد مقر التحكيم بصراحة و دقة لما له من أهمية في العملية التحكيمية.
كيم يبقى و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة خلو شرط) إتفاق( التحكيم من النص على مكان التح   

 4الأمر لإتفاق هيئة التحكيم.
 

 : لــغــة الــتحكيم -ب
 

يتم إختيار وتحديد اللغة أو المستعملة في عملية التحكيم وفقا لإرادة الأطراف، وفي حالة       
سكوت إتفاق التحكيم في تحديد اللغة، تبادر هيئة التحكيم لإختيار اللغة مراعية في ذلك معرفة 

من قواعد الغرفة  15طرفي النزاع باللغة المشتركة و كذا إلمام الهيئة بهذه الأخيرة، وفي نصت المادة 
التجارية الدولية على'' أن المحكم يحدد اللغة أو اللغات التي يجري بها التحكيم مراعيا في ذلك 

 5.الظروف و لاسيما لغة العقد ''
، من بينها  بلدهافياري بينما إتجهت بعض الدول إلى إشتراط اللغة الوطنية في التحكيم الج     

 تفق تحكيم مالم ياسية للة أسذين حرصا على إعتماد اللغة العربية كلغالتشريع السعودي و المصري والل
 6الطرفان على خلاف ذلك .

 
 
 

                                                             
 . 277ربحيوي هواري، المرجع السابق، ص  - 1
 . 73لسابق، ص سعد حسين عبد الملحم، المرجع ا - 2
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 جلسات ونفقات التحكيم:     -ج
  للمرافعة وسماع الشهود و الخبراء جلسة أو عدة جلساتحد الأطراف بناءا على طلب أتعقد       

الأطراف على خلاف ذلك، كما يمكن أن تكون في وعرض الأدلة وتكون الجلسات سرية ما لم يتفق 
أي مكان يتفق عليه الأطراف، كذلك نشير إلى أن معظم العقود الطاقوية تذهب إلى جواز مباشرة 

أو عدم إحضار شاهد أو  إجراءات التحكيم مع إصدار الهيئة لقرارها في حالة تخلف أحد الأطراف
  1تقصير متعمد في عدم إحضار دليل.

ضافة لهذا تحدد عملية توزيع نفقات وتكاليف التحكيم بتسديد كل طرف نفقات محكمه أما بالإ     
نفقات المحكم الثالث فتكون بالتساوي بين الخصمين، وهناك من العقود من يعمل بالقاعدة العامة  
وهي أن التكاليف تتبع الحدث الواقع أي أن من يتحمل النفقات كليا أو جزئيا هو الطرف الذي 

 2قرار في غير صالحه. صدر
 

  سير الخصومة التحكيميةثانيا:
ا ة عن سابقاتهيم أهميلتحكلا تقل مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع وإجراءات ا    

ذ لابد من حكيم، إالت تلك الإجراءات التي تستمر منذ إعلان أحد الإطراف رغبته في اللجوء إلى
 معرفة على وفق أي نظام أو قانون سيطبق على هذا الأخير.

 

 وإجراءاته لى موضوع نزاع التحكيمالقانون الواجب التطبيق ع -     1
إن اختيار وتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في مجال الطاقة يخضع لإرادة      

و  الدولة والشركات الأجنبية، بحيث يمكن لهما الإتفاق على أي القوانين التي تجد قبولا الأطراف
 و في هذا كرست  ،3إتفاق أو مشارطة التحكيم قبلهما، كما يجب النص عليه صراحة في إرتياحا من

                                                             
 .285-284، ص السابقاري، المرجع ربحيوي هو  - 1
 .247كاوه عمر محمد، المرجع السابق، ص   - 2
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العديد من التشريعات والمنظمات في مجال التحكيم على مبدأ سلطان الإرادة في إختيار الأطراف 

منها  07في المادة  1961للقانون الذي يحكم موضوع منازعتهم، ومنها نجد الإتفاقية الأوروبية لسنة 
الحكمين تطبيقه على موضوع د القانون الذي يتعين على الأطراف حرية تحدي'' والتي نصت على:

، وعلى نفس الخطى أقرت بهذا لائحة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس، وأيضا النزاع''
الصادرة عن الأمم المتحدة  كذلك لائحة التحكيم الخاصة  ،1957إتفاقية انتر امريكان لسنة

ه تطبق محكمة التحكيم القانون الذي يحدد'' منها و التي نصت على: 33المادة  في 1976لسنة
1الأطراف لحكم موضوع النزاع....''.

 

 

أما إذا لم تتمكن الأطراف من إختيار قانون لتطبيقه على موضوع المنازعة ففي هذه الحالة تتولى      
هيئة التحكيم إختيار القانون الأمثل لحل النزاع وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال المادة 

م وإ، بحيث  من ق إ 1050الملغى وأيضا المادة  09-39من المرسوم التشريعي  14مكرر 458
وهو ما أخذ به المشرع  2إشترط أن يكون القانون ذات صلة بموضوع النزاع وغير مخالف للنظام العام 

.... فإن لم على: '' 1965إتفاقية واشنطن لسنة  المصري والفرنسي أيضا، وفي نفس السياق نصت
ع بما ي ذلك قواعد تنازع يتفق الطرفان تقوم المحكمة بتطبيق قانون الدولة المتعاقدة طرف في النزا 

  3.ولي الواجب تطبيقها في هذا الصدد''القوانين وكذلك مبادئ القانون الد
 

ية للأمم لإقتصادللجنة اهذا ما ذهبت إليه أيضا لائحة التحكيم التجاري الدولي الخاصة با و    
منها: )....لحكم  7دة وذلك في الما  C.E.A.E.Oلدول أسيا والشرق الأقصى المسماة لائحة المتحدة

 لقانونمين يطبقون او المحككم أموضوع المنازعة،وإذالم يعين الأطراف القانون الواجب التطبيق فإن المح
 

                                                             
 .302-301صخري، المرجع السابق، ص سمية  - 1
 .74، ص المرجع السابق مورة محمد الشريف،، عنصر الله - 2
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 1تحدده قاعدة التنازع التي يرونها ملائمة في هذا الخصوص(.الذي  
 كثيرا عن الطرق  أما بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه على إجراءاته التحكيم فإن الأمر لايختلف     

المتبعة عند إختيار قانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، بحيث أن اغلب التشريعات والنظم 
أعطت الأولوية لحق الأطراف في إختيار قانون واجب التطبيق وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، أما في الحالة 

م، بحيث نصت بهذا الخصوص العكسية وهي عدم إتفاق الأطراف فإن الأمر يعود لمحكمة التحكي
على حرية الطرفين على اختيار القانون الإجرائي وفي حالة عدم اتفاقهم  1958إتفاقية نيويورك لسنة 

 ، بينما نجد بعض المنظمات على شاكلة لائحة2يتم الرجوع إلى العقد وقانون الدولة مقر التحكيم 
نجدها قد أخضعت إجراءات  19ا في مادته 2012تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 

التحكيم بشكل أساسي لنظام تحكيم الغرفة الدولية ومن ثم منحت للأطراف حق إختيار القانون 
3واجب التطبيق في حالة فشل هذا النظام في مسألة معينة.

 

 

 صدور حكم التحكيم -     2
، فبعد النزاع هي الحصول على حكم تحكيم مما  لا شك فيه أن الغاية التي يسعى إليها أطراف    

وهو القرار الذي يصدره المحكمون  دراسة الملف و إستكمال التحقيق فيه تباشر مرحلة إتخاذ القرار ،
يحصل كل ذي حق  الذي إتفق المتنازعون على إختصاصهم بحل الخلاف، إذ أنه يفصل في النزاع و

 محكمإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من كما أن هذا الحكم  يصدر بالأغلبية 4على حقه،
محكم، بالإضافة إلى أنه حكم ملزم و ينهي الخصومة نهائيا ويحوز حجية الشيء المقضي فيه وغير 

 5.قابل للطعن
                                                             

 . 302ص ،سمية صخري، المرجع السابق - 1

 .298، ص ، المرجع السابقربحيوي هواري - 2
 .299، ص ربحيوي هواري، المرجع نفسه - 3
 . 62-61، صدوني عبد القادر، المرجع السابقحم - 4
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كما أن تنفيذ حكم التحكيم يعتبر الهدف النهائي من نظام التحكيم وواجب التنفيذ وفي هذا        

على '' تعتبر كل دولة متعاقدة حكم  54في فصلها رقم  1965الشأن نصت إتفاقية واشنطن لسنة 
ا الحكم في المحكمين الصادر طبقا لهذه الإتفاقية ملزما لها، وتنفذ الإلتزامات المالية التي يقضي به

 1أراضيها كما لو كان حكما نهائيا وصادرا من إحدى محاكم تلك الدولة ''.
تفاقيات  الإمات وحتىتنظيالتشريعات وال وعلى الرغم من الحيز الكبير الذي أخذه التحكيم في     

ليه إيتطلع ر الذي ة والدو لغايالدولية من حيث التنظيم والقيمة القانونية إلا أنه قد أصبح لا يلبي ا
اة والأطراف يد القضنه يقكان يعاب على القضاء بأذلك أنه لما   المتنازعين في مجال عقود الطاقة،

 أكثر حرية نحتحكيم يمان الك  مراعاة القوانين وعدم مخالفتها، ن ناحية ضرورةم المتنازعين بالقانون
ر القانون  إختيافي رافالأط حرية في تأطير العملية التحكيمية، وكذا تكريس وللمتنازعين للمحكم

لنظامي  ا لتحكيمواع اهو أن بعض أنيعكس هذه الميزة الواجب التطبيق على هذه العملية، لكن ما 
     راف.الأط ادةلإر يدة مقو  وإجراءات مختارة سابقا واجبة التطبيققواعد  يفرض المؤسسيكالتحكيم 
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 الطرق البديلة لحل منازعات عقود الطاقة على الرغم من أنهان نستنتج في ختام هذا الفصل أ    

تقدم دو فعال في الحفاظ على العلاقة العقدية بين الأطراف بطريقة سلمية تبعث على نوع من 
إلزامية  الإرتياح بينهم، إلا أنها تبقى طريق نسبي لا يقدم حلول جذرية للمنازعات خاصة في ظل عدم

القضاء الوطني الطريق القضائي بداية ب إلىدائما تلجا  الأطرافوهذا ما يجعل القرارات الصادرة عنها 
وعدم ثقة  غرار البطء الولاية العامة لكن يعتريه النقص والكثير من المثالب علىعتباره يحوز على بإ

 أمامهبالنسبة للقضاء الدولي والذي يكون المثول  الأمروكذلك هو  ،من حياده ونزاهتهالمستثمرين 
وتكتنفه الكثير من الصعوبات وكل هذا جعل من التحكيم الطريق الأمثل  مربوط بالعديد من الشروط

بالنسبة للأطراف لحل منازعاتهم في عقود الطاقة والذي أصبح يعد القضاء الطبيعي في هذا المجال 
ة الدائمة والتي ليفه وإجراءاته خاصة المؤسسات التحكيميلكن أصبح يضاهي القضاء من حيث تكا

فيما يخص العملية التحكيمية وسريانها مما  وائح تفرض قواعد واجراءات على المحكم والأطرافتضع ل
   يؤدي إلى تكبيل حرية المحكم والأطراف، ولاسيما العراقيل التي تحيط بتنفيذ حكم التحكيم.       
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خيرة د أن هذه الأبها نج ةتعلقنازعات المالمفض  وإشكاليةفي ختام موضوعنا المتعلق بعقود الطاقة      
ن مي هذا النوع ة لمبرمانونيالقنوعا من الخصوصية التي ترجع أساسا إلى التفاوتات في المراكز تكتسي 

محلية  وجنبية أأركة العقود، وذلك كون أحد طرفيه ذو سيادة والطرف الثاني قد يكون شخص أو ش
نية تتطلب ه من تقتويا تحكذا لمتقع نظرا لتشعبها و التي قد  إذ نجد صعوبة في تعداد المنازعات

 تختلفاتهم ل منازعلح فد عليها الأطراالتخصص، كما التمسنا وجود العديد من الوسائل التي تعتم
 مزايا وعيوب هذه الوسائل من وسيلة لأخرى.

 التالية:  للنتائج وبناءا على ذلك ومن خلال معالجتنا للموضوع توصلنا
 ال من خلالهذا المج ر فين الأسباب المؤدية للنزاعات في عقود الطاقة قد يكون طرفها المستثمإ -

ت بعض الإجراءال تخاذهاة بإ، أو قد تكون بسبب الدولة المضيفبالتزاماته الملقاة على عاتقه إخلاله
ة بسبب قو  لنزاعاد ينشأ قما ، كتجحف بها أحد حقوق الشركة المستثمرة ا أوالتي تخل بها أحد إلتزماته

 ي.قاهرة أو ظرف طارئ مما ينتج عنها إختلال في التوازن العقدي والإقتصاد
ترط شيإلا انه لا  رين،ط الثبات التشريعي قدرا كبيرا من التوازن ويبدد قلق المستثميحقق شر  -

 بالضرورة تحقيق غاية المستثمر فقد يحقق الغاية وقد لا يحققها.
 تم تضمينه فيضيفة ويالم يلعب شرط المظلة دور فعال في حماية الإستثمارات الأجنبية في الدول  -

 به مهما كان لإحتماءمر لة والجماعية لكن دائما مايسعى المستثالمعاهدات الإستثمارية الثنائي
 حجم الضرر صغير أو كبير.

يعات ن التشر يد مإن تسوية هذه النزاعات عبر آلية التحكيم يلقى قبول متزايدا في العد -
تسم بها يت التي قيداوالإتفاقيات، لأنه يعطي ضمانات قوية تغني عن الإنتظار الطويل والتع

 .حكاميذ الأيحتاج مساعدة القضاء الوطني خاصة في تنفالقضاء غالبا لكن دائما ما 



 الخاتمة

 

 

 
ا ق الودية لأنها بالطر زعاتهأن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود تتطلب حل منامما لاشك فيه  -

 الرضا الكلي قوم علىئل تتحقق إستمرار التفاهم والتعاون في علاقتهم العقدية، بيد أن هذه الوسا
ت لف التشريعاعلت مختئص جللأطراف ولهم مطلق الحرية في قبول قراراتها أم رفضها، كما تمتاز بخصا

 ية.وسائل القضائعبر ال قاضيوالهيئات الدولية تقر بها وهناك من جعلها وسيلة لازمة قبل المرور للت
 

 :وهي ألا قتراحاتالإ يمكن ان نقترح بعضمن خلال دراستنا لهذا الموضوع و 
 ار قوانين مع إصد ازعاتنشر وترسيخ ثقافة نظام الوسائل الودية لتسوية المن نقترح ضرورة

 تنظمها بشكل واضح. خاصة بها 
 يشمل لتخصصة ة المنقترح على المشرع الجزائري توسيع دائرة اختصاص المحاكم التجاري

 .أنواع عدة من المنازعات التجارية وبالأخص منازعات عقود الطاقة
   زيز التعاون يثور في قطاع الطاقة لتع تهتم بكافة ما أكثر اتتفاقيإعلى الدول العربية إبرام

 هذا المجال.بينهم في 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 : أولا المصادر
 

 : القوانين 1
الطاقات لق بترقية ، يتع2004غشت سنة 18الموافق  1945لثانية عام جمادى ا 27المؤرخ في  09-04قانون رقم  -

 .52المتجددة في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 

 الاجراءات المدنية والإدارية ونالمتضمن قان 2008فبراير  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08رقم  القانون -

 .2008فبراير 23الصادر بتاريخ  21ج ر ج ج، العدد

 الاستثمارترقية بيتعلق  2016غشت سنة  3الموافق  1437عام  شوال 29مؤرخ في  16/09رقم  الملغى قانونال -
 .2016غشت سنة ، الصادرة بتاريخ 46ج.ر.ج.ج،ع 

 

م نشاطات المحروقات، ج ر ينظ 2019ديسمبر سنة  11الموافق  1441ربيع الثاني عام 14 ؤرخ فيالم 13-19قانون رقم  -

 .79ج ج، عدد 

المتضمن  2008فبراير 25 المؤرخ في 09-08، المعدل والمتمم للقانون 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22قانون رقم  -

 .48لقانون الاجراءات المدنية والادارية، ج ر ج ج، العدد 

ع  ،ج.ر.ج,ج الاستثمار،ب يتعلق 2022يوليو سنة  24 الموافق 1443ذي الحجة عام  25 المؤرخ في 22/18قانون رقم  -

 .2022يوليو سنة  28الصادرة بتاريخ  50
 الأوامر:2

، يتعلق بتطوير 0012غشت سنة  20الموافق  1422، مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 03-01رقم الملغى الأمر  -

 .الاستثمار
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المعدل  المدني،القانون  المتضمن 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  ،58 -75رقم  الأمر -

 المعدل والمتمم.  78، عدد ،ج،ج ر ج ج2007في  والمتمم

 المراسيم:3
لقضائي، ج ر ج ج عدد ، يحدد كيفيات تعيين الوسيط ا2009مارس  10المؤرخ في  ،100-09المرسوم التنفيذي رقم  -

16.  

 ثانيا المراجع: 

 الكتب:1

ان قوقية،بيروت ،لبنلبي الحشورات الح"، الطبعة الأولى، منالدولية الخاصة"عقود الاستثمار في العلاقات  بشار محمد الأسعد، -

2006. 

 .2015ة ، سنبنانقوقية  ل، منشورات زين الحالطبعة الأولى ،" " النفط ومنازعات عقود إستغلاله، كاوه عمر محمد    -

ت لتسوية منازعا  كز الدوليحكام المر في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفقا لأ التحكيم" ،لما احمد كوجان  -

 .2008، لبنان ورات زبن الحقوقية ،بيروت،منش ،"ستثمار في واشنطن الإ

امعة الجديدة الج، دار  ، د.ط "" التحكيم في تسوية منازعات العقود الإدارية الدولية دراسة مقارنة محمود نوري حسن،  -

 .2017، الإسكندرية

 يدة،الجامعة الجد ار د،  رنة "راسة مقا"النظام القانوني لعقد الاستثمار في تصفية النفط الخام ، دمحمد موسى خلف الجبوري،   -

 .2013سنة  ،الإسكندرية
 

 : المقالات2
 

ية م السياسية الحقوق والعلو ، كلانيةوم الإنس، مجلة العل الدولية "" مكانة المصالحة في تسوية منازعات التجارة إرزيل الكاهنة ،   -
 .2016، ديسمبر 46، م أ ،ع جامعة مولود معمري تيزي وزو

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 
صاد ية المصرية للاقتة، الجمعلمعاصر ا، مجلة مصر "تسوية المنازعات الدولية في عقود النفط والغاز "البقمي عائض بن سلطان ،  -

 .2014، سنة 515، العدد 105والتشريع ، المجلد السياسي والإحصاء 

لة جامعة تكريت مج "، املي العتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل أحكام القانون الدو ،" ياد يونس محمد الصقليإ -

 .2018سنة  ،1،العدد3جامعة الموصل، المجلد ، للحقوق، كلية الحقوق

ونية لة البحوث القانمج ،عنه " الناتجة الأساس القانوني لشرط الثبات التشريعي والآثار" ، إيمان محمد السيد السيد حسب النبي -
   .2021 أكتوبر، 54المجلد  ،2العدد  ،ة، كلية الحقوق، جامعة المنوفيةوالاقتصادي

، كلية الحقوق لقانوني والسياسيا الفكر ة"مجل ائرالتنمية المستدامة في الجز  إطارالتزام المستثمر بحماية البيئة في ،" بلكعيبات مراد  -

 .2022،  2عثليجي، الاغواط، المجلد السادس، والعلوم السياسية جامعة عمار
لمركز الجامعي ياسية، العلوم الس"، مجلة القانون وا" تداعيات إستحداث قضاء تجاري متخصص في الجزائربن عزوز فتيحة،    -

 .01العدد 09مغنية، المجلد 
لة البحوث ، مج" لدوليةاد الاستثمار التفاوض آلية لإعادة التوازن الاقتصادي في عقو  شرط إعادة، " عبد الكريمبوخالفة       -

 .2019، ديسمبر 03،ع 01 م، عة قاصدي مرباح ورقلة، جامالقانونية والاقتصادية

 ،مجلة" 16/09انون ة من القادة الثانيالمدراسة على ضوء –"إدراج البعد البيئي في القانون الجديد للاستثمار ، حميدة جميلة    -

  4ع ، 02سي علي البليدة معة لونية ،جادائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسي

 .2015جانفي 

، سنة 02، ع 10 ين، المجلدفلسط ،تمع "، مجلة القانون والمج" تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثماررنين الناظر،     -

2022. 

جامعة  لية الحقوقوانين، كلة روح القمج، " أثر تغير الظروف على عقود التجارة الدوليةسالم بن سلام بن حميد الفليتي، "    -

 .2019، سنة 88، ع 2طنطا، المجلد 

، لية القانونك   ،لنفطيةادراسات البحوث وال، مجلة ستثمار النفطي "" دور التحكيم في تشجيع الإ، سعد حسين عبد الملحم  -

 .30،2021امعة الفلوجة  العراق، العدد ج



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 
م لة واسطة للعلو مج، مقارنة " دراسة " وسائل تسوية المنازعات في عقود التراخيص النفطيةصفاء تقي عبد النور العيساوي،    -

 .32العدد  ،2016سنة  ،11نسانية،جامعة واسط، المجلد الإ
مجلة  "تشريع الجزائري نبي في التثمر الأج" تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمس، محمد أمين، بلغيث عمارةطوطاوي    -

 .2022، سنة 2، العدد 8، مجلد صوت القانون،كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة

 الدراسات ، مجلة" لمستثمرلدولية لاالحماية   أسباب منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشر وإشكالية"  ،محمدعبابسة    -
 .2021اي م، 1،ع 8المجلد  ،لطاهر، سعيدةالسياسية جامعة مولاي ا والعلوم كلية الحقوق  الحقوقية

ن القادسية للقانو  مجلة ،ن "القانو  " الضمانات ضد المخاطر غير التجارية المقدمة للمستثمر الأجنبي فيعباس عنيد غانم،   -

 . 2017،  2جامعة القادسية، العراق، المجلد الثامن،ع  السياسية،والعلوم 

ة  ية القانون،جامعلحقوق، كلسالة ار "، مجلة  " شروط المظلة وأثرها في قرارات تحكيم الاستثمار الدوليةعقيل كريم زغير،   -

 .2020،  2كربلاء ،ع

بيل للعلوم أر -ة جيهانمجلدة " يع الطاقة المتجد"التحكيم في منازعات الإستثمار في مشار عمر زبير ظاهر الشيخاني،    -

 .2022، 6أربيل، العراق، المجلد -الإنسانية والاجتماعية،قسم القانون، جامعة جيهان 

نون  انون، كلية القاريعة والقلوم الش"، دراسات ع " دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجاريةعمر فلاح العطين،   -

 .2018، سنة 4، العدد 45دن، المجلد جامعة أل بيت الأر 

وم القانونية لحلي للعلقق ا، مجلة المح" وسائل تسوية منازعات العقود النفطية "فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي،   -

  .2022، سنة 1والسياسية، كلية القانون جامعة بابل، العراق، العدد 

مجلة روح القوانين، كلية الحقوق  ،" لتسوية المنازعات التجارية والاستثمار" التوفيق كآلية فاعلية مروة محمد محمد العيسوي   -

 .2021أفريل   94جامعة القيصم،ع
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لة الأستاذ مج ،ارية"لغير تجعقد ضمان الاستثمار كآلية لحماية الاستثمارات العربية ضد المخاطر ا" ،مسعودي يوسف  -

 .2018 ،9، المجلد الثاني،عردراية أدرا حمدأالباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة 

 :الرسائل والمذكرات 3

 أطروحات الدكتوراه -

 ستثمارنازعات الإم لتسوية ز الدوليدراسة قانونية لدور المرك ،" " تسوية المنازعات الاقتصادية الدولية، بلحسان هواري  -

 .2017، جامعة مستغانم ، لسياسية، كلية الحقوق والعلوم اأطروحة دكتوراه
ري معمجامعة مولود  ،كلية الحقوق ، توراهدك أطروحة، " الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي  في الجزائر، " حسين نوارة -

 .2013 ماي 16 ،وزو تيزي

معة وم السياسية، جاوالعل قوقلية الحك،  وراه في القانون العام الاقتصاديأطروحة دكت ،" " التحكيم البترولي، ربحيوي هواري  -

 .2022-2021، سنة وهران

تطلبات شهادة ستكمال مدمة لإأطروحة مق ،"فض منازعات عقود الاستثمار الدولية بين القضاء والتحكيمرضوان ربعية ، " -

 .2020 – 2019، ة، جامعة قاصدي مرباح ورقلوالعلوم السياسية ، كلية الحقوقالدكتوراه

مال متطلبات ستكدمة لإحة  مق، أطرو " القانوني للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار البترولية"النظام "سمية صخري،  -

 .2018-2017، ياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السشهادة الدكتوراه

 ، كلية الحقوقالانون الأعمقاه في أطروحة دكتور ، " آليات فض منازعات عقود الاستثمار الأجنبي المباشر" سي فضيل الحاج، -

 .2019-2018سنة  ،يد بن باديس، مستغانموالعلوم السياسية  حامعة عبد الحم

وق ادي،  كلية الحقون الاقتص القانحة دكتوراه فيأطرو  ،" "شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار الجزائري، عمر زغودي -

 .2020-2019، والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة
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 ملخص المذكرة
 

ه روري لنجاح هذضقة أمر الطا لتسوية النزاعات التي قد تنشأ في عقود الإستثمار في مجال إن التخطيط      
لمشروعات اي لهذه قتصادالمدة، وإذا لم تكن تدار بشكل صحيح فإنها قد تعيق العائد الاالعقود طويلة 

 شأ عن عقودهم، قد تنالتي الاستثمارية ولهذا فان الأطراف بحاجة  لوضع خطة مستقبلية لتسوية المنازعات
 ممكن التعقيدات التيعات و زايد النأن تحد ولاشك، يرغبونها وإختيار آليات التسوية لهذه النزاعات بالطريقة التي

لخلافات ان نشوء د متحأن يواجهوها والإتفاق على وضع حلول لها أو تضمين عقودهم ببعض الشروط التي 
 . اقةالط وتعمل على تفاديها تصنع الفرق بين النجاح والفشل لأي مشروع من مشاريع عقود

 يم، منازاعات.، التحكلشاملةاتشريعي ، البنود عقود الطاقة ، البترول، الغاز، الثبات ال: الكلمات المفتاحية
 

Résumé 

La planification de la résolution des litiges pouvant survenir dans les contrats 

d’investissements énergétiques est essentielle au succès de ces contrats de long terme et , 

si elle n’est  pas correctement gérée ,elle pourrait entraver la barrière économique à ces 

projets d’investissement les parties doivent élaborer un plan futur pour résoudre les 

différends pouvant survenir dans le cadre de leurs contrats, choisir les mécanismes de 

résolution de ces différends de la manière qu’elles souhaitent , et sans aucun doute 

identifier les conflits et les complication auxquels elles pourraient être confrontées et 

convenir de développer des solutions, ils ont ou incluent dans leurs contrats des conditions 

qui limitent l’émergence de litiges et cherchent à les éviter fait la différence entre le succès 

et l’échec de tout projet de contrat énergétique . 

Mots clés: contrats énergétiques, pétrole, gaz, stabilité législative, clauses 

globales, arbitrage, litiges. 

 

abstract 

Planning to resolve disputes that may arise in energy investment contracts is essential for 

the success of these long-term contracts, and if not managed properly , it could hinder the 

economic barrier to these investment projects, the parties must develop a futur plan to 

resolve any disputes that may arise under their contracts , chosse the mechanisms for 

resolving these disputes in any way they wich, and undoubtedly identify the conflicts and 

complications that they may face and agree to develop solutions, they have or include 

conditions in their contracts that limit the emergence of disputes and seek to avoid them 

makes the difference between the success and failure of any energy contract projecte. 

Keywords: energy contracts, legislative stability, comprehensive clauses, commercial  

arbitration, energy contract disputes. 
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